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 إعادة التوازن المالي في العقد الإداري

 

Alitoban60@gmail.com   
 8/6/2024البحث  قبولتاريخ   15/7/2024البحث   ارجاعتاريخ  2/7/2024تاريخ استلام البحث 

 إلا إذا كان أحد الأطراف شخصًا عامًا وكان يتعلق بمرفق عام ، كما  إن الشخص    
ً
ا إداريّا

ً
العقد لا يعد عقد

ي حال لم يكن ذلك  
ي العقد ومع هذا فإنه يعد من عقود القانون الخاص ف 

العام ممكن أن يكون طرفا ً ف 
ا بمرفق عام أو إذا كان هذا الشخص  بمركز الشخص الع

ً
ي العقد متعلق

ادي نفسه. و إن الذي يدخل ف 
ي تتعلق بعقود القانون الخاص  

اختصاص القضاء الإداري العقود الإدارية فقط ، بينما المنازعات الت 
للعقد الإداري   المالي  التوازن  . وإن  العادي وإن كانت الإدارة طرفا ً فيها  القضاء  تكون من اختصاص 

ي جميع العقود الإدارية ، ومن حق
ي تلحق به    يجب ان يكون ف 

ار الت  المتعاقد مع الإدارة التعويض عن الأض 
نتيجة ظروف معينة لأنه ليس من العدل والانصاف والمصلحة العامة ان يتحمل وحده عبء تلك الظروف  
ي تخضع للقانون الإداري وتطبق  

ي العراق للعقود الإدارية الت 
ي متكامل ف 

وعليه من الواجب ان يوضع نظام قانون 
لقانون الإداري ويكون ذلك عن طريق تحديد معيار ممير  للعقد الإداري وتوضيح القواعد والأحكام  عليها أحكام ا

مستقل   ي 
قانون  تنظيم  يجب وضع  الإداري  للعقد  المالي  التوازن  اختلال  معالجة  لغرض  تحكمه  كذلك  ي 

الت 
وذلك لتشجيع الأفراد على     ويكون عن طريق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري وفقا ً للنظريات المعمول بها 

 الإقدام إل التعاقد مع الإدارة وبالتالي يعود بالوفرة المالية على الدولة وتحقيق المصلحة العامة . 

، متعاقد، عقد. الكلمات   المفتاحية: العقود الإدارية، التوازن المالي

contract is not considered an administrative contract unless one of the parties is a 

public person and it relates to a public facility. Likewise, a public person may be a 

party to the contract. However, it is considered a private law contract if that contract 

is not related to a public facility. Or if this person has the same status as an ordinary person. 

Also, only administrative contracts fall within the jurisdiction of the administrative judiciary, 

while disputes related to private law contracts are within the jurisdiction of the ordinary 

judiciary, even if the administration is a party to them. The financial balance of the 

administrative contract must be in all administrative contracts, and the contracting party with 

the administration has the right to compensation for the damages that befall him as a result of 

certain circumstances, because it is not fair, just, or in the public interest for him alone to bear 

the burden of those circumstances, and therefore an integrated legal system must be developed 

in Iraq for administrative contracts that are subject to administrative law and the provisions of 

administrative law apply to them This is done by defining a distinct standard for the 

administrative contract and clarifying the rules and provisions that govern it as well. For the 

purpose of addressing the financial imbalance of the administrative contract, an independent 

legal regulation must be put in place, which is through restoring the financial balance of the 

administrative contract in accordance with applicable theories in order to encourage individuals 

to contract with the administration and thus It brings financial abundance to the state and 

achieves the public interest. 

Keywords: Administrative contracts , Contrator , Financial balance, a contract. 
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  المقدمة

 أولًا : موضوع الدراسة 

إنّتحديدّالعلاقةّبينّالفردّوالدولةّوتحديدّالمجالاتّوالحدودّلدورّالدولةّفيّالنشاطّالاجتماعي,ّ
سائلّأهميةّوتعقيدًاّوذلكّأنّالعقودّالتيّتبرمهاّالإدارةّليستّواحدة,ّبلّعلىّنوعين,ّفهناكّيعدّمنّأكثرّالّ

اّلعامةّلتتعاقدّوكأنهاّّ اّلخاصّإذّتقومّالإدارةّفيهاّبخلعّرداءّالسلطة عقودّتبرمهاّالإدارةّوتخضعّلأحكامّالقانون
اّلحالةّالعقدّمدني اّلخاصّفيكونّفيّهذه اّلخاص,ّّشخصّعاديّمنّأشخاصّالقانون اّيخضعّلأحكامّالقانون

وتخضعّمنازعاتهّللقضاءّالعادي,ّأماّالنوعّالثانيّمنّالعقودّالتيّتبرمهاّالإدارةّفهيّالعقودّالإداريةّالتيّتكونّّ
الإدارةّطرفاًّفيهاّبوصفهاّسلطةّعامة,ّوفيهاّتتجلىّامتيازاتّالسلطةّالعامةّالتيّلاّمقابلّلهاّفيّعلاقاتّ

وتعدّالعقودّالإداريةّمنّالوسائلّالهمةّالتيّتستخدمهاّالإدارةّلتسييرّمرافقهاّ,ّإذّيتمثلّّالأفرادّفيماّبينهمّّّ
ّالعقدّالإداريّإلىّجوارّالقرارّالإداريّأسلوبًًّلمارسةّالإدارةّلنشاطها.

الفقهيةّّ والاجتهاداتّ للدراساتّ رحباّ مجالًاّ الإدارةّ بهاّ ترتبطّ التيّ التعاقديةّ الروابطّ وأصبحتّ
وليسّأدلّعلىّأهميةّالعقدّالإداريّمنّاسنادّالإدارةّّّّالزدوج،فيّالدولّالتيّتأخذّبنظامّالقضاءّّّّوالقضائية

تنفيذّالكثيرّمنّالشاريعّالحيويةّوذلكّلاّتمنحهّالعقودّالإداريةّّالأعمال،إلىّمقاوليّالاشغالّالعامةّورجالّّ
ّعدةّالعقدّشريعةّالتعاقدينّّمنّّامتيازاتّوضماناتّلاّتوفرهاّالعقودّالدنيةّالتيّتحكمهاّقا

وإنّالتعاقدّمعّالإدارةّقدّيتعرضّأثناءّتنفيذّالعقدّالإداريّلتدخلّالإدارةّفيّحدودّمعينةّبزيادةّّ
كّانتّالتزاماتّالتعاقدّفيّهذهّالظروفّتتسمّبًلرونةّفإنهّمنّالضروريّإضفاءّهذهّ التزاماتهّأوّانقاصهاّولا

ّنظرًاّللعلاقةّالوثيقةّبينّالتزاماتّالتعاقدّوحقوقهّّ.أيضا،قدّالسمةّعلىّحقوقهّالستمدةّمنّالع
التعاقدّّّ الشريفّبينّحقوقّ التوازنّ أوّ الإداريّ للعقدّ الاليّ التوازنّ الإدارةّضمانّ علىّ إلزامًاّ كّانّ وعليه

ّوالتزاماتهّّ.
 ثانيًا : أهمية الدراسة  

اّلإداريّعنّطريقّّ لّلعقد اّلالي اّلتوازن مّوضوع أّهمية اّلإمكانّّتبرز قّدر اّلتيّتحقق اّلإدارية اّلعقود طبيعة
كّبيرةّّّتوازناًّبينّالأعباءّالتيّيتحملهاّالتعاقدّمعّالإدارة،ّوبينّالزاياّالتيّينتفعّبها ،ّوعليهّنرىّبأنّهناكّأهمية

ّلقلةّالأحكامّالقضائيةّفيّهذاّالوضوعّوتأثيرّ ّفيّالعراقّنظراًّ لهذاّالوضوعّفيّمجالّالعقودّالإداريةّخصوصاًّ
ّالعقودّالإداريةّبًلأوضاعّالأمنيةّالتيّيشهدهاّالعراقّمنذّعدةّسنواتّومازالتّمستمرةّّ.ّ

 ثالثًا : اهداف الدراسة 

خصوصًاّمعّّّّمعها،دفّمنّالدراسةّهوّخلقّتوازنّبينّالإدارةّوبينّالأعباءّالتيّيتحملهاّالتعاقدّّإنّالهّّ
تزايدّلجوءّالدولّإلىّابرامّالعقودّالإداريةّمعّالهيئاتّوالؤسساتّالعامةّوالخاصةّللنهوضّبمهامهاّفيّتسييرّ

ّالرافقّالعامةّ.ّ
ّ
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 رابعًا  : منهج الدراسة 

لدراسةّسنتبعّالنهجّالتحليليّالقارن،ّإذّتعتمدّالدراسةّعلىّتحليلّالنصوصّوالأحكامّلتحقيقّغاياتّاّّّّّ
كماّسيتمّالاعتمادّعلىّالنهجّالتاريخيّفيّبعضّالأحيانّلضروراتّّّبًلوضوع،والقراراتّالقضائيةّالخاصةّّ

ّنشأةّالعقودّالإداريةّّ. ّالدراسةّالتيّستبين 
 خامسًا : إشكالية الدراسة 

كاليةّالرئيسةّفيّدراستناّتتمثلّبًلقول:ّإن ّالقانونّالعراقيّوالقارنّقدّنظمّقواعدّبعضّالأحكامّفيّإنّالاشّّ
عنّ ّأنّذلكّالتنظيمّيعدّخروجًاّعنّالقواعدّالعامةّفضلاًّ مجالّالعقودّالإداريةّسواءّالدنية،ّأمّالإداريةّ،ّإلا 

ّكونهّقاصراًّفيّالإجابةّعنّتساؤلاتّعديدةّّمنها:
ّإلىّّأيّمدىّيلتزمّالتعاقدّبتنفيذّالتزاماتهّ.-1
ّماهيّالكيفيةّالتيّيتمّّفيهاّإعادةّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّعندّاختلاله؟ّّّ-2
 هلّالنظامّالقانونيّالوجودّيضمنّحقوقّالتعاقدّوالإدارةّعندّاختلالّالعقدّالإداري؟ّّّ-3

 سادسًا : هيكلية  الدراسة 

علىّمبحثينّنتناولّفيّالأولّماهيةّالعقدّالإداري،ّونقسمهّعلىّمطلبينّنتناولّفيّّّّسنقسمّهذهّالدراسة
.ونتناولّّّّتمييزّالعقدّالإداريّعنّغيرهّمنّعقودّالقانونّالخاصمفهومّالعقدّالإداريّونبينّفيّالثانيّّالأولّّّ

الأولّتعريفّالتوازنّالاليّوأهميتهّّالتوازنّالاليّللعقودّالإداريةّونقسمهّإلىّمطلبينّنتناولّّفيّّفيّالبحثّالثانيّّ
ّونبينّفيّالثانيّنشأةّالتوازنّالاليّوالقواعدّالتيّتحكمهّ.

 المبحث الأول

 ماهية العقد الإداري

كّثيرّمنّالأحيانّوذلكّمنّأجلّالتعاقدّمعّالأشخاص،ّأوّّّّّّّّّّ إنّالعقدّالإداريّتلجأّإليهّالإدارةّفي
اّلنشآتّالخاصةّأوّغير كّانّمنّالواجبّأنّينطبقّّالهيئات،ّأو اّلرفقّالعام ّذلكّ،ّولارتباطّّالعقدّبًلإدارةّأو

اّلإداريّ اّلعقد عليهّالقانونّالإداريّوأحكامهّ،ّوعليهّسنقسمّهذاّالبحثّإلىّمطلبينّنتناولّفيّالأولّمفهوم
 .ّّتمييزّالعقدّالإداريّعنّغيرهّمنّعقودّالقانونّالخاصّونبينّفيّالثانيّ

 المطلب الأول

 فهوم العقد الإداريم

ّمنّاجزاءّالتنظيمّالاقتصاديّوالاجتماعيّللبلدّالىّّّّّّّّّّّ يعدّالعقدّالإداريّفيّوقتناّالحاضرّجزءاّمهماًّ
جانبّالقرارّالإداريّويعودّذلكّالىّعدةّأسبابّمنهاّإنّالأسلوبّالتعاقديّسهلّومبسطّعكسّالقرارّّ

ّماّيتميزّبًلحديةّوالصرامةّفهوّلاّيتكيفّببس كّماّهوّالحالّفيّالإداريّالذيّغالباًّ اطةّمعّمشاكلّالأفراد
النتائجّّ التيّتحققّّأفضلّ الوحيدةّ اليومّالأداةّ التيّتقومّبًلاتفاقّمعّالإدارةّوهذاّماّجعلهاّ العقودّ بعضّ

ّفيّالمجالّالالي ّ.(1)خصوصاًّ
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وإنّوسيلةّالتعاقدّالطبيعةّللإدارةّهوّالعقدّالإداريّوذلكّلتحقيقّأغراضهاّوإتمامّمشاريعهاّفالإدارةّفيّمعظمّ
ّّ.(2)الأحيانّتلجأّإلىّإبرامّعقودّوذلكّلتسيرّالرفقّالعامّوإدارةّمشاريعهاّوأموالهاّ

العقودّالدنيةّّتكونّالأطرافّالتيّيتمّوإنّطبيعةّالعقودّالدنيةّتختلفّعنّطبيعةّالعقودّالإدارية؛ّإذّإنّفيّّّّّ
كّذلكّفيّالقانونّالدنيّتخضعّ التعاقدّمعهاّمتساويةّبينماّفيّالعقودّالإداريةّتكونّالأطرافّغيرّمتساويةّ،
لبدأّالعقدّشريعةّالتعاقدينّبينماّفيّالعقودّالإداريةّتكونّأكثرّمرونةّّوترتكزّعلىّفكرةّالتوازنّالاليّبينّ

والّإ ّّالتعهدّ للقضاءّ(3)دارة إداريةّوتخضعّ انّتكونّجميعهاّ ليسّبًلضرورةّ الإدارةّ تبرمهاّ التيّ العقودّ ،ّوإنّ
الإداريّإذّإنّالإدارةّالعامةّقدّتبرمّعقوداًّلاّتظهرّفيهاّمظاهرّالسلطةّالعامةّولاّيقصدّمنهاّتحقيقّمنفعةّ

أ دونّ الأفرادّ معهاّ يتعاملّ التيّ والقواعدّ الشروطّ بنفسّ وتبرمّ وتستهدفّتحقيقّعامةّ امتيازّ تتمتعّبأيّ نّ
مصلحةّماليةّوهذهّالعقودّهيّعقودّخاصةّوليسّإداريةّولاّتخضعّلاختصاصّالقضاءّالإداريّفبالرغمّمنّّ

ّ(4)كونّالإدارةّطرفّفيهاّفهيّتخضعّلاختصاصّالقانونّالخاص
نشوءّالعقودّالإداريةّوذلكّّّولبيانّمفهومّالعقدّالإداريّيتطلبّسنتناولّتعريفّالعقدّالإداريّوأركانهّوكيفيه

ّبوساطةّفرعينّنبينّفيّالأولّتعريفّالعقدّالإداريّونتناولّفيّالثانيّنشأةّالعقدّالإداريّ.
 الفرع الأول

 تعريف العقد الإداري

أختلفّالفقهّوالقضاءّفيّوضعّتعريفّمحددّللعقودّالإدارية،ّوقدّحاولّالقضاءّالإداريّفيّالعراقّّّّّّّّ
عرفّقضاءّمجلسّمحلّالبحثّحسمّهذاّالخلافّبتحديدّالبادئّالرئيسةّللعقودّالإدارية،ّإذّّّّوالدولّالقارنة

الدولةّالفرنسيّالعقدّالإداريّعلىّانهّ:"ّذلكّالعقدّّالذيّيبرمهّشخصّمعنويّعامّبقصدّتسييرّمرفقّعامّ
ضمنّالعقدّشروطاّاستثنائيةّنيةّالإدارةّفيّالأخذّبأحكامّالقانونّالعامّوايةّذلكّانّيتّّأوّتنظيميهّوتظهرّفيه

،ّّ،ّّّ(5)وغيرّمألوفةّفيّالقانونّالخاصّأوّأن ّيخولّالتعاقدّمعّالإدارةّالاشتراكّمباشرةّفيّتسييرّالرفقّالعام"
اّلإداريةّوالدنيةّلانهماّّ اّلعقود اّلتمييزّبين اّلدنيّوأنكر اّلعقد اّلإداريّلاّيختلفّعن اّلعقد والفقيهّديجيّيرىّأن 

عناصرّالأساسيةّلتكوينهّفلاّيعدوّانّيكونّتوافقّإرادتينّتقومّعلىّالتراضيّبينّالطرفينّيكونّّمتفقانّفيّال
اّلعقودّّ إّداريّمتميزّعن اّلرأيّعدمّوجودّعقد اّلإداريةّ،ّويبنىّعلىّهذا اّلأشخاص أّحد أّو اّلدولة إحداهماّهو

ذّيرفعّالنزاعّأمامّالقضاءّالإداريّالدنيةّالتيّتعقدّبينّالأفرادّوإنماّيوجدّاختلافّفيّالاختصاصّالقضائيّإ
ّ.(6)لأنّالإدارةّتبرزّبصفتهاّسلطةّعامةّبقصدّتسييرّالرفقّالعام

الذي1967ّّّّّ/20/12(ّفي576ّّومصرتمّتعريفّالعقدّالإداريّمنّقبلّالمحكمةّالإداريةّفيّالطعنّرقمّ)ّّّ
ذهبتّفيهّإلىّأنّالعقدّالإداريّهوّاتفاقّيبرمهّشخصّمنّأشخاصّالقانونّالعامّمعّأحدّالأشخاصّأوّ

انونّالعامّوآيةّذلكّأنّّالهيئاتّبقصدّتسييرّمرفقّعامّأوّتنظمهّوتظهرّنيةّالإدارةّفيّالأخذّبأحكامّالق
ّ(7ّّ)القانونّيتضمنّشروطاًّاستثنائيةّغيرّمألوفةّفيّالقانونّالخاصّ..."ّ
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كماّعرفهّجانبّمنّالفقهّالصريّبأنهّعقدّمبرمّبينّشخصينّمنّأشخاصّالقانونّالعامّأوّبينهمّوبينّ
ّّ.ّ(8)ّأشخاصّالقانونّالخاصّبقصدّتسيرّمرفقّعامّأوّتنظيمه

نّنظريةّالعقدّالإداريّلمّتترسخكّماّهوّالحالّفيّفرنساّومصرّ،ّفقدّعرفّالعقدّالإداريّفيّّأماّفيّالعراقّفإ
العراقّبطريقةّمشابهّلتعريفّلقضاءّالإداريّالصريّوالفرنسيّإذّجاءّفيّأحدّقراراتّمحكمةّالتمييزّعلىّأنّ

رةّقصدتّبهّتسييرّمرفقّمنّّ:ّ"ّ...ّّالعقدّالبرمّبينّالطرفينّينطبقّعليهّوصفّأنهّعقدّإداريّلأنّالإدا
اّلعراقّ(9ّ)مرافقّالدولةّوسلكتّفيّذلكّطريقّالناقصةّبشروطّخاصةّ"ّّ كّماّأنّمحكمةّّالقضاءّالإداريّفي ،

والعدل1979ّّّلسنة65ّّّّلاّتنظرّفيّالنازعاتّالتعلقةّبًلعقودّالإداريةّوفقاًّلقانونّمجلسّشورىّالدولةّرقمّّ
/ثانيا/د(ّإذّاقتصرّدورّمحكمةّالقضاءّالإداريكّأحدّهيئاتّالمجلس7ّ)ّّالادة1989ّّلسنة106ّّّّبقانونّرقمّّ

بًلنظرّفيّصحةّالأوامرّوالقراراتّالصادرةّمنّجهةّالإدارةّبإرادتهاّالنفردةّّمخرجةّبذلكّالعقودّالإداريةّمنّ
ّّ.(10)نطاقّاختصاصهاّ

كّليهماّبقصدّتنظيمّّوعليهّيمكنّلناّأنّنعرفّالعقدّالإداريّبأنهّالعقدّالذيّتكونّالإدارةّأ حدّأطرافهّأو
الرفقّالعامّأوّتسييرهّمعتمدةّبذلكّعلىّامتيازاتّالسلطةّالعامةّأوّتخويلهاّللمتعاقدّمعهاّحقّالتمتعّبمثلّّ
هذهّالامتيازاتّومثالّذلكّتعاقدّالإدارةّفيماّبينهاّإذّيتمّتعاقدّالإداراتّفيماّبينهاّبشأنّتنفيذّعقدّأوّّ

تسييّر أوّ عامّ مرفقّ ذلكّعقدّتنظيمّ ومثالّ التعاقدّ للطرفّ الإدارةّ منحّصلاحياتّ فيماّيخصّ كّذلكّ ، هّ
الامتيازّإذّإنّمنّشروطّعقدّالامتيازّمنحّاللتزمّحقّتحصيلّالرسومّمنّالنتفعينّمنّالرفقّالعامّوالانتفاعّ

عقودّماّابرمتهّّبحقوقّالارتفاقّوذلكّعلىّالنحوّالرسومّفيّعقدّالامتيازّ،ّومنّالتطبيقاتّالعمليةّلهذهّال
وزارةّالكهربًءّمنّعقودّمعّالستثمرينّوالشركاتّالاستثماريةّ)عقودّالجبايةّ(ّالتيّبموجبهاّمنحّالستثمرّحقّّ
الجبايةّمنّالواطنينّمقابلّقيامّالستثمرّبصيانةّخطوطّالشبكةّالوطنيةّودفعّمرتباتّالوظفينّالتابعينّلدائرةّّ

ّصهاّعلىّأنّيتمّاستقطاعّجزءّمنّتلكّالايراداتّللشركةّالستثمرةّ.ّالكهربًءّالتيّيقعّالعقدّضمنّاختصا
 الفرع الثاني 

 التأصيل التاريخي للعقود الإدارية 

إنّنظريةّالعقودّالإداريةّّبصورةّعامةّنظريةّحديثةّالنشأةّّظهرتّمنذّتاريخّليسّبعيدّ،ّاذّنشأتّّّّّّّّّّّ
اّلفرنسيّّ اّلإداري اّلقضاء بّصورةّعامةّمنّصنع ّ،فهي قّريبةّ فّترة قّضائيةّواكتملتّمعالهاّمنذ نّشأة اّلنظرية هذه

أحّ وتطورتّ الأخرىّ الإداريّ القانونّ نظرياتّ بقيةّ شأنّ استجابةّشأنهاّ مستمرةّ بصورةّ النظريةّ هذهّ كامّ
اّلعامةّّ اّلرافق إذّّّ(11ّ)لحاجات نّسبياًّ نّظريةّحديثة اّلعشرينّفهي اّلقرن اّلقضائيةّترجعّإلىّبداية أّحكامها ،ّوإن

إنّمجلسّالدولةّالفرنسيّارَساّّأولىّأحكامهاّالقضائيةّفيّتلكّالحقبةّ،ّأماّفيّمصرّفلمّتعرفّنظريةّالعقدّّ
بع إلاّ ّّالإداريّ الإداريةّعام المحاكمّ انشاءّ قدّّأخذتّمجالهاّفيّّّ(12)1946دّ الإداريّ العقدّ ،ّوإن ّنظريةّ
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كّلّمنّلبنانّوالعراقّولهذاّسوفّنتطرقّفيّهذاّالفرعّإلىّنشأةّالعقودّالإداريةّفيّّ التطبيقّبصورةّواسعةّفي
كّماّيأتيّّ:  كلّمنّّفرنساّ،وّمصرّ،ّوالعراقّ

 ي فرنسا أولا ً: نشأة العقود الإدارية ف

توزيعّّّّّّّّّّ فيّ التبعّ العيارّ حينماّكانّ العشرينّ القرنّ بدايةّ فرنساّ فيّ الإداريّ العقدّ نظريةّ نشأتّ
علىّفكرةّالسلطةّ،ّّ الاختصاصاتّبينّالقضاءّالعاديّمنّجهةّوالمحاكمّالقضائيةّمنّجهةّأخرىّمرتكزاًّ

ّبًلنظرّفيّالنازعاتّالتعلقةّبأ عمالّالسلطةّالعامةّدونّغيرهاّ،ّاماّالأعمالّفكانّالقضاءّالإداريّمختصاًّ
كّالبيعّأوّالايجارّفكانتّمنّاختصاصّالمحاكمّالقضائيةّ عاديًا فيهاّبوصفهاّشخصاًّ التيّتكونّالإدارةّطرفاًّ

الصادرّمن1903ّّّّ،ّوإن ّالأساسّالذيّبنيتّعليهّّفكرةّالعقودّالإداريةّفيّفرنساّهوّحكمّتيريّعامّّّّ(13ّّ)
كّلّماّيتعلقّّمجلسّالدولةّالفرّ نسيّ،ّإذّعنّطريقّهذاّالحكمّتقررّأنّاختصاصّالقضاءّالإداريّيتضمن

منّأعمالّالسلطةّّ كّانتّوسيلةّالإدارةّفيّذلكّعملاًّ كّانتّقوميةّأمّمحليةّ،ّأم بًلرفقّالعامّوتنظيمهّّسواء
عادياًّّ أوّتصرفاًّ بهذاّالخصوصّيعد ّحينهاّمن(14)العامةّ أبرمتّالإدارةّعقداًّ فإذاّ قبيلّالأعمالّالإداريةّّّ،ّ

بطبيعتهاّ،ّوإنّالذيّيجبّأنّيختصّويفصلّفيّمنازعاتهاّهوّالقضاءّالإداريّ،ّوعنّطريقّهذاّالحكمّيتبينّ
أنّفكرةّالرفقّالعامّفكرةّضروريةّلإسباغّالصفةّالإداريةّعلىّالعقودّالإداريةّ،ّوإنّفكرةّاختصاصّالقاضيّّ

كّونّالعقودّالتيّتبرمهاّالإدارةّلاّالإداريّبًلنازعاتّالترتبةّعنهاّوتطب كّافيةّلوحدها يقّالقانونّالإداريّلمّتعد
كّانتّتقومّعلىّاستعمالّوسائلّالإدارةّالعامةّأوّوسائلّالقانونّالعامّوبخلافةّّ تكونّعقودّإداريةّّالاّإذا

تبينّأنّتلكّّّّفتكونّمنّعقودّالقانونّالخاصّ،ّلأنّالإدارةّحرةّفيّاللجوءّالىّوسائلّالقانونّالخاصّإذا
،ّوهذاّماّأكدهّمجلسّالدولةّالفرنسيّفيّقضيةّشركةّالكرانيتّعامّّّ(15)الوسائلّانجحّفيّتسييرّالرفقّالعامّ

،ّإذّتقررّحينهاّبأنّعقدّالتوريدّالذيّتبرمهّالإدارةّبًلشروطّوالأوضاعّنفسهاّالتيّتبرمّبهاّعقود1912ّّّّ
كّانّمتعلقاّبمرفقّ ولو مدنياًّ اّلاوضاعّالتيّتنفذّّّّالأفرادّيعدّعقداًّ اّلعقدّتنفذّبنفس أّنّالتوريداتّمحل عامّ،ّوبما

كّانّيحكمهاّقبلّ بهاّعقودّالأفرادّفانّهذاّالعقدّيعدّمنّعقودّالقانونّالخاصّ،ّوانّالعقودّالإداريةّجميعاً
ىّبعضّهذاّالتاريخّالقانونّالخاصّوينظرّفيهاّالقضاءّالعاديّ،ّولاّيوجدّاستثناءّلهذهّالقاعدةّالعامةّسوّ

اّلعقودّّ اّلنوعّمن اّلتعلقةّبهذا اّلنازعات اّلنظرّفي اّلقديمةّجعلت اّلتشريعات بّعض نّصتّعليها اّلتي اّلعقود أنواع
منّاختصاصّمجالسّالأقاليمّالتيّاطلقّعليهاّفيماّبعدّأسمّالمحاكمّالإداريةّ،مثالّذلكّالتشريعاتّالتعلقةّّّ

أموالّالدولةّوالقروضّالعامةّوعقودّاشغالّوإيجارّأموالّّّّبعقودّالأشغالّالعامةّوتشريعاتّأخرىّتتعلقّببيع
اّلفرنسيّهناكّ اّلدولة كّماّلاحظّمجلس اّلسماةّ، اّلإداريةّ اّلعقودّبًلعقود اّلطائفةّمن الدولةّ،ّوقدّسميتّهذه

لعامةّعقودّتبرمهاّالإدارةّوتتسمّبًلخصائصّنفسهاّالتيّحددهاّالقانونّللعقودّالإداريةّمثلّعقدّالتزامّالرافقّا
وعقدّالنقلّالعامّ،ّفأصبحّالنظرّإلىّهذهّالعقودّبأنهاّعقودّإداريةّبناءّعلىّطبيعتهاّالذاتية،ّمم اّيجعلّمنّ
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العقودّّ بناءّنظريةّ الفرنسيّمنّ ّ الدولةّ الطرائقّتمكنّمجلسّ ،ّوبهذهّ طبيعياًّ أمراًّ القانونّ خضوعهاّلأحكامّ
ّ.(16)الإداريةّفيّالقانونّالإداري

 ثانياً : نشأة العقود الإدارية في مصر   

كّانتّهذهّالنظريةّمجهولةّقبلّّّ إنّنشأةّالعقودّالإداريةّفيّمصرّارتبطّبنشأةّوتطورّالقضاءّالإداريّ،ّفقد
ّقبلّوقتّحديثّولهذاّسنقسمّمراحلّالعقدّّ كّماّأنّنشأةّالمجلسّلمّتستقرّإلا  إنشاءّمجلسّالدولةّالصري

حلتينّالأولىّقبلّإنشاءّمجلسّالدولةّالصريّوالثانيةّبعدّإنشاءّمجلسّالدولةّالصريّّالإداريّفيّمصرّإلىّمرّ
 وكماّيأتيّّ:

اّلقضاءّالمرحلة الأولى : قبل إنشاء مجلس الدولة المصري اّختصاص اّلصريّوفيّظل اّلدولة نّشأةّمجلس قّبل ـّ
كّانتّالمحاك مّالأهليةّوالختلطةّلمّتعرفّالقواعدّّالعاديّبنظرّمنازعاتّالعقودّالتيّتقومّالدولةّبإبرامها,ّ,

القانونيةّالإداريةّالتيّنظمهاّمجلسّالدولةّالفرنسي,ّوتلكّالتيّارساهاّمجلسّالدولةّالصريّبعدّإنشائه,ّإذّ
اّلإدارية اّلعقود اّلخاصةّعلى اّلدنيّوالتشريعات اّلقانون تّطبق اّلحقبة تّلك اّلأهليةّوالختلطةّفي اّلمحاكم ّّّ(17)كانت

فيّشأنّقضيةّالشعيرّالشهورة,ّيبينّويبرهن14/1/1932ّّّّ,ّوإنّحكمّمحكمةّالنقضّالصريةّالصادرّفيّّ
لناّذلكّإذّذهبتّالمحكمةّإلىّأنهّ:ّ"ّّومنّحيثّانهّوانكّانتّنظريةّالظروفّالطارئةّتقومّعلىّأساسّمنّّ

إ انهّلاّيصحّلهذهّالمحكمةّأنّتستبقّالشارعّ ابتداعها,ّفيكونّعليهاّهيّالعدلّوالعفوّوالإحسان,ّإلاّ ليّ
ّّ.(18)وضعهاّوتبيانّالظروفّالواجبّتطبيقهاّفيهاّ..."

اّلقضاءّ بّين اّلجوهري اّلفارق يّبرز اّلسابق اّلنقض اّلتقدمّ:ّّ"ّّوحكم اّلحكم اّلطماويّّفي اّلدكتورّسليمان ويرى
ّ.(19)العاديّالتطبيقيّوالقضاءّالإداريّذيّالطبعةّالبريتورية"ّ

ّّّ اّلّ اّلإداريّكماّنجدّهذا لّلعقد اّللزمة اّلقوة اّلالتزامّبمبدأ اّلأهليةّوالختلطةّعلىّوجوب اّلمحاكم سلكّفيّتأكيد
ّّ(20)كذلكّرفضّالاعترافّبًلسلطةّالتيّتقرّبتعديلّالعقدّبصورةّانفرادية

112ّّـّّبعدّنشأةّمجلسّالدولةّفيّمصرّبًلقانونّرقمّّالمرحلة الثانية : بعد انشاء مجلس الدولة المصري  
كّانّهذاّالقانون1946ّّّّنةّّلس أخذتّفكرةّأوّنظريةّالعقدّالإداريّتتطورّلتظهرّفيّصورتهاّالحقيقية,ّوإن

قدّتجردّتماماًّمنّأيةّإشارةّإلىّاختصاصّهذاّالمجلسّبمنازعاتّالعقودّالإدارية,ّلكنّسرعانّماّتغيرّالحال,ّ
القانونّرقمّّ 9ّّّّإذّصدرّ القانون1949ّّّّلسنة 112ّّّّليحلّمحلّ الادةّّّ(21ّ)1946لسنة تناولّفيّ ,ّوقدّ

الخامسةّاختصاصّالمجلسّبًلفصلّفيّالنازعاتّالخاصةّبعقودّمحددةّعلىّسبيلّالحصرّالتيّهيّعقودّالالتزامّّ
والأشغالّالعامةّوعقودّالتوريدّالإدارية,ّولقدّسوغتّلجنةّالشؤونّالتشريعيةّوقتها,ّهذاّالاختصاصّالجديدّّ

فيماّينشأّمنّالنازعاتّحولّهذهّالعقود,ّودونّالتقيدّبًلنصوصّّّلمجلسّالدولةّبأنه:ّ"….ّيتيحّالفصل
كّنظريةّالظروفّ الدنيةّالبحتةّويفسحّالمجالّللأخذّفيّشأنهاّبنظرياتّقدّلاّتتسعّلهاّنصوصّالقانونّالدني,
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كّماّّالطارئةّالتيّوضعّالقضاءّالإداريّأساسهاّولمّتأخذّبهاّالمحاكمّالعاديةّبعدّتأثرهاّبنظريةّالقوةّالق اهرة
ّّ.ّ(22)يعرفهاّالقانونّالدني"ّ

كّماّهوّالحالّفيّمجلسّالدولةّّّّ وإن ّمحكمةّالقضاءّالإداريّقدّوسعتّاختصاصهاّفيّمجالّالعقودّالإدارية
1949ّّلسنة9ّّالفرنسيّالذيّفعلّذلكّمنّقبلّبًلرغمّمنّمحدوديةّالاختصاصّالذيّجاءّبهّالقانونّرقمّ

كّانّيقتصرّعلىّعقودّمحددةّ,ّفوسعتّاختصاصهاّّ لتتناولّعقودًاّّلمّتذكرّفيّبشأنّالعقودّالإداريةّالذي
اّلسابقة1949ّّلسنة9ّّّّالقانون اّلثلاثة اّلعقود اّتصالهاّبأيّعقدّمن إّلى اّلإداريّ(23ّّ)استناداً اّلقضاء ،ّوقدّقامّ

ّماهيةّتلكّالعقودّومقرراًّالقواعدّالعادلةّلتنفيذّالعقودّالإداريةّّ ,ّوقدّّ(24)بإرساءّنظريةّالعقودّالإداريةّمبيناًّ
ّّانتبهّّالشرعّّ القانونّالصادرّعام والتضمنّّتنظيم1955ّّّّالصريّإلىّالهفواتّالسابقةّوذلكّعنّطريقّ

(ّّمنهّعلىّانهّ"ّيفصلّمجلسّالدولةّبهيئةّقضاءّإداريّدونّغيرهّفي10ّمجلسّالدولةّالذيّبينّفيّالادةّ)
كّماّّتكررّنفسّالنصّّّّالنازعاتّالخاصةّبعقدّالالتزامّوالاشغالّالعامةّوالتوريدّأوّبأيّعقدّاداريّاخرّّ" ،

اّلقانونّرقمّّ اّلقانونّرقم1959ّّّّلسنة55ّّّّفي اّختصاصّّّ(25ّّّ)1972لسنة37ّّّّوكذلكّفي اّن لّنا يّتبين ،ّوعليه
ّالقضاءّالإداريّامتدّليشملّالعقودّالإداريةّجميعهاّولمّيقتصرّعلىّعددّمعينّمنّعقودّالإدارةّ.ّّ

 ثالثا ً : نشأة العقود الإدارية في العراق  

اّلعراقّحتىّعامّّّّّ اّلقضائيّفي اّلنظام لّلمحاكم1989ّّكان اّلعامة اّلولاية الدنيةّّّّنظامًاّموحدًاّيقومّعلىّبسط
بينهمّوبينّالإدارةّوعلىّذلكّنصّّ أوّ التيّتحصلّبينّالأفرادّ كّافةّسواءّتلكّ النازعات العاديةّ,للنظرّفيّ

منهّ,وذلكّبًلرغمّمنّوجودّالمحاكمّالإداريةّالتي73ّّّّبًلادة1925ّّّّالدستورّّالعراقيّالأساسّالصادرّعامّّ
نازعاتّالتيّتحصلّبينّالوزاراتّومؤسساتّالتيّاختصتّبنظرّال1977ّّلسنة140ّّّّتشكلتّبًلقانونّرقمّّ

الذيّلمّتكنّأسبابهّّموجبةّبدلًاّمن1988ّّّلسنة20ّّّّالدولةّوالقطاعّالاشتراكيّالتيّتمّإلغائهاّبًلقانونّرقمّّ
ّالعملّعلىّتطويرهاّوبناءّقضاءّإداريّمتكاملّّ.

1ّلحكوميةّوتعليماتّتنفيذهاّرقم)ّّأماّالتشريعاتّالتيّتحكمّالعقودّالإداريةّفقدّتمّتوحيدهاّبقانونّالعقودّاّ
(106ّّ،ّأماّالنازعاتّالتعلقةّبًلعقودّالإداريةّفإنّّقانونّتعديلّمجلسّشورىّالدولةّرقمّ)2008ّّ(ّلسنةّّ

اّلتعلقةّبهذهّالعقود1989ّّّّلسنةّّ اّلنازعات أّستبعد اّلعراقّقد اّلإداريّفي اّلقضاء الذيّبموجبةّتمّإنشاءّمحكمة
،ّ اّلمحكمة اّختصاصّهذه اّلشورىّلإقليمكّردستانّّّّمن قّانونّمجلس أّستبعد 2008ّلسنة14ّّّّالعراقّرقمّّّّ–كما

النازعاتّالخاصةّبًلعقودّالإداريةّمنّاختصاصّالمحاكمّالإداريةّ،ّفقدّبينتّالادةّ) (ّّفقرةّ)خامساً(13ّايضاًّ
تّالإداريةّالصادرةّانّمنّاختصاصّهذهّالمحاكمّهوّالنظرّفيّطلباتّالتعويضّمنّالاضرارّالناجمةّمنّالقراراّ

ّللقانونّوعليهّفلاّيدخلّفيّاختصاصّمحكمةّالقضاءّالإداريّأوّالمحاكمّالإداريةّالنظرّفيّالنازعاتّّ خلافاًّ
الخاصةّبًلعقودّالإداريةّولهذاّفانّهذهّالنازعاتّتدخلّفيّاختصاصّالقضاءّالعاديّوهذاّماّّاشارّّاليهّ

(ّالذيّنصّعلىّأنهّ"ّتسريّولايةّالمحاكمّالدنيةّعلىّجميع29ّدةّّ)قانونّالرافعاتّالدنيةّالعراقيّفيّالا
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كّافةّإلاّماّاستثنيّبنصّّ الأشخاصّالطبيعيةّوالعنويةّبماّفيّذلكّالحكومةّ،ّوتختصّبًلفصلّفيّالنازعات
،ّفكانّاختصاصّمحكمةّالقضاءّالإداريّالنظرّفيّصحةّالأوامرّوالقراراتّالصادرةّمنّجهةّ(26ّّّ)خاص"ّّ

وهو2013ّّّلسنة17ّّّّرةّبإرادتهاّالنفردّمستبعدةّالعقودّالإداريةّمنّاختصاصهاّ،ّوقدّسارّالقانونّرقمّّالإدا
علىّنهجّالقانونّالسابقّنفسه؛ّفقدّنصتّالادة1989ّّّلسنة65ّّّّالتعديلّالخامسّلمجلسّشورىّالدولةّرقمّّ

اّلأوام5) اّلإداريّبًلنظرّفيّصحة اّلقضاء اّنهّ"ّتختصّمحكمة اّلفرديةّوالتنظيميةّّ/رابعاً(ّعلى اّلإدارية رّوالقرارات
التيّتصدرّعنّالوظفينّوالهيئاتّفيّالوزاراتّوالجهاتّغيرّالرتبطةّبوزارةّوالقطاعّالعامّالتيّلمّيعينّمرجعّّ
علىّطلبّمنّذيّمصلحةّمعلومةّوحالةّممكنةّ،ّومعّذلكّفالصلحةّالمحتملةّتكفيّإنكّانّ للطعنّفيهاّبناءًّ

ّالتخوفّمنّإلحاقّالضررّبذويّالشأنّ"ّّهناكّماّيدعوّإلىّ
اّلثالّيوجدّهناكّّّ اّلقارنةّفعلىّسبيل اّلدول اّلوضعّفي اّلعراقّيختلفّعن اّلوضعّفي ومنكّلّماّتقدمّيتبينّلنا

اختلافّبينّالوضعّفيّالعراق،ّومصرّبخصوصّالنازعاتّالتعلقةّبًلعقودّالإداريةّفقدّرأيناّانّهذهّالنازعاتّّ
1972ّّ(ّلسنة37ّّلنظرّفيهاّالقضاءّالإداريّبموجبّقانونّمجلسّشورىّالدولةّرقمّ)فيّمصرّيتخصصّبً

أيّالنازعاتّالخاصةّبعقودّالإلتزامّأوّالأشغالّالعامة،ّأوّالتوريد،ّأوّأيّعقدّإداريّاَخرّوهذاّبطبيعةّالحالّ
ّفيّمجلسّشورىّالدولةّولتلافيّهذاّالنقصّندعوّالشرعّالعراقيّأنّيسيرّع لىّماّسارّعليهّالشرعّّتعدّنقصاًّ

اّلإداريةّ. اّلخاصةّبًلعقود اّلنازعات اّلنظرّفي اّلمحكمتين اّختصاصّهاتين يّدخلّفي اّلخصوصّوأن ّالصريّفيّهذا
 المطلب الثاني 

 تمييز العقد الإداري عن غيرة من عقود القانون الخاص  

كّانتّالعقودّالإداريةّفيّبعضّالدولّمثلّفرنسا،ّومصرّخضعتّللقضاءّالإداريّهذاّلاّيعنيّأنّّّّّّّ إذا
العقودّجميعهاّالتيّتبرمهاّالإدارةّهيّعقودّإداريةّ،ّإذّإنّهناكّبعضّالعقودّتخضعّللقضاءّالعاديّ،إذّإنّّ

بًلعقدكّأيّفردّمنّالأفرادّالعاديينّوعليهّّمنّمتطلباتّالتعاملّيحتمّفيّّبعضّالأحيانّأن ّتكونّالإدارةّطرفاًّّ
فإنّالنازعاتّالتيّتنشأّعنّهذاّالعقدّتقومّالمحاكمّالعاديةّمنّالفصلّبهاّفوجودّعقودّإداريةّومدنيةّّتبرمهاّ
الإدارةّيمكنّّأنّتثيرّمشكلةّوهيكّيفيةّتمييزّالعقدّالإداريّعنّالعقدّالدنيّوبًلتاليّتحديدّالقضاءّالختصّ

ولعالجةّّفيهاّبًلنظرّفيّالنازعاتّالناشئةّعنّالعقودّالإداريةّ.ّالدولّالتيّيختصّالقضاءّالإداريّخصوصاًّفي
هذاّالإشكالّعمدّالشرعّالفرنسيّوالصريّإلىّتحديدّالعقودّالإداريّبمجموعةّمنّالنصوصّالقانونيةّوأطلقّّ

ّالفقهّعلىّهذهّالعقودّتسميةّالعقودّالإداريةّبتحديدّالقانونّّ.
ّهذاّالوضوعّيرىّبعضّالفقهاءّومنهمّالدكتورّسليمانّالطماويّّ"ّإنّإسباغّالشرعّالصفةّالإداريةّعلىّوفي

كّعقدّالأشغالّالعامةّ له عقدّيتضمنّعناصرّالعقدّالإداريّمنّحيثّطبيعتهاّفإن ّهذاّالنصّيأتيّمؤكداًّ
شرعّعلىّإداريةّعقدّمعينّوفيّالوقتّنفسهّّ.ّإلاّأنّالشكلةّتثارّعندماّينصّالّ(27)وعقدّالتزامّالرفقّالعامّ"

تكونّطبيعتهّمدنيةّمنّحيثّابرامهّوهدفهّفموقفّالشرعّهناّمنتقدّوذلكّعلىّأساسّأنّالشرعّعندّتكيفهّ

https://doi.org/10.61353/ma.0170241
https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


   2024(  266-241)  17  .….……..................                           ..................... ……………………المعهدمجلة  
  https://doi.org/10.61353/ma.0170241                                                                                               عباس 

 

 (eISSN 3005-3587)و (ISSN 2518-5519)مجلة المعهد، مجلة علمية محكمة مفتوحة المصدر، ذات الرقم المعياري 
.  4.0الاسناد/ غير تجاري/ هذا العمل مرخص بموجب   NC 4.0-CC BYدولي

250  
 

العقدّمنّحيثّالضمونّّ التصرفاتّالإداريةّيتوجبّعليهّأنّيأخذّبنظرّالاعتبارّطبيعةّ لأيّتصرفّمنّ
اّلنقد(28ّ)والابرامّوالهدف أّيّتصرفّإداريّّّ،ّونؤيد اّلشرعّعندّتكيفه كّانّعلى إّذ اّلشرع الذيّتمّتوجيههّإلى

ّأنّيأخذّبنظرّالاعتبارّطريقةّإبرامّالعقدّوطبيعتهّوأهدافهّ.
وذهبّمعظمّفقهاءّالقانونّالإداريّبًلتركيزّعلىّالعيارّالقضائيّفيّتمييزّالعقودّالإداريةّوإن ّاختلفتّّّّّ

الوجهّإلىّالتحديدّالتشريعيّللعقودّالإداريةّوبًلرجوعّإلىّتعريفّالعقدّّّّببعضّحيثياتهّوذلكّبسببّالنقد
كّذلكّأشارّإليهّالقضاءّالعراقيّالذيّيقولّإن ّالعقدّالإداريّّ الإداريّالذيّأشارتّإليهّالتشريعاتّالقارنة

بًلأخذّّّهوّالعقدّالذيّيبرمهّشخصّمعنويّعامّبقصدّتسييرّمرفقّعامّأوّتنظيمهّوتظهرّفيهّنيةّالإدارة
بأساليبّالقانونّالعامّوعليهّتتميزّالعقودّالإداريةّعنّالعقودّالدنيةّبمراحلّعدةّمنهاّتمييزّالعقودّبتحديدّّ
القانونّوبعدهاّدورّالقضاءّفيّتحديدّمعاييرّلتميزّتلكّالعقودّوعليهّسنقسمّهذاّالطلبّعلىّفرعينّنتناولّّ

ّالثانيّالعيارّالقضائيّلتميزّالعقودّالإداريةّّوكماّيأتيّ:ّّفيّالأولّالعقودّالإداريةّبنصّالقانونّونبينّفي
 الفرع الأول 

 العقود الإدارية بتحديد القانون 

مّلائمةّلحلّّّّّّ أّكثر اّلعام اّلقانون نّظام تّطبيق أّن يّشعر اّلشرعّعندما يّلجأ اّلأحيان بّعض النازعات020ّّّّفي
العروضةّمنّالقانونّالخاصّإلىّإضفاءّالصفةّالإداريةّّعلىّعقودّمعينةّويقررّاختصاصّالقاضيّالإداريّ

،ّوأولّمنّنصّعلىّهذاّّ(29ّ)بنصّالقانونّّّّللنظرّفيماّتثارّمنّمنازعاتّوتسمىّهذهّالعقودّبًلعقودّالإدارية
التحديدّهوّالشرعّالفرنسيّفيّبدايةّالثورةّالفرنسيةّعندماّعد ّبعضّالعقودّبأنهاّإداريةّومنّأجلّالفصلّبينّّ
السلطاتّمنعّالقضاءّالعاديّمنّالتصديّلأعمالّالإدارةّ،ّفجعلّالنظرّفيّمنازعاتّّالعقودّالإداريةّمنّّ

الدولة مجلسّ بتحديدّّ(30)اختصاصّ الإداريةّ )العقودّ عقودّ هكذاّ علىّ نصتّ التيّ التشريعاتّ أولىّ ومنّ ّ،
بليفوزّ،ّالسنةّالثامنةّللثورةّالفرنسيةّإذّعُد تّعقودّالأشغالّالعامةّمنّقبيلّالعقود28ّّّّالقانونّ(ّهوّقانونّّ

كّذلكّعقدّالتوريدّالشارّإليهّفيّالرسومّالصادرّفيّ إلاّأنّفكرةّالعقودّّمّ،1806ّحزيرانّعام11ّّّالإدارية
الإداريةّبتحديدّالقانونّأصبحتّلاّتنسجمّمعّمبادئّوأسسّالقانونّالإداريّمماّتوجبّّالبحثّعنّمعيارّّ

ّ.(31)آخرّلتمييزّالعقدّالإداري
الادةّ)ّّ القضاءّالإداريّتمّتحديدهاّبموجبّ القانونّرقم5ّّأماّفيّمصرّفإن ّاختصاصاتّ لسنة9ّّّّ(ّمنّّ

إذّنصّالقانونّعلىّ"ّتفصلّمحكمةّالقضاءّالإداريّفيّالنازعاتّالخاصةّبعقودّالالتزامّوالأشغال1949ّّّ
كّماّهوّالعامةّوعقودّالتوريدّ"ّوعمدتّمحكمةّالقضاءّالإداريّإلىّتوسيعّاختصاصاته اّّعنّطرقّالقياس

للمادةّالخامسةّمنّالقانونّرقمّّ 1949ّّلسنة9ّّّّالحالّفيّمجلسّالدولةّالفرنسيّإذّجاءّفيّقرارهاّ"ّوطبقاًّ
الخاصّبمجلسّالدولةّتختصّهذهّالمحكمةّبًلفصلّفيّالنازعاتّالخاصةّبعقودّالالتزامّوالأشغالّالعامةّوعقودّّ

ّمطلقاًّّ الإداريةّاختصاصاًّ انّّّالتوريدّ يتبينّ تقدمّ ماّ يتفرغّمنها،ّوعلىّهدىّ النازعاتّوماّ ّلكلّ شاملاًّ
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ّإنماّنشأتّّعنّالعقدّالإداريّالذيّتعهدّفيهّالدعونّبًلساهمةّفيّ ّوتعويضاًّ النازعةّموضوعّالدعوىّالغاءًّ
عليهاّنفقاتّمشروعّمنّمشروعاتّالأشغالّالعامةّهيّمشروعّمبنىّالمحكمةّعنّطريقّهبةّالارضّالتيّتقامّّ

تّعدّخاصةّّ إّذ اّلبنى تّشييدّهذا اّلعامةّهو اّلأشغال بّعقدّمنّعقود اّلارتباط اّلالّ،ّفهيّمنازعةّوثيقة ومبلغّمن
بهّ،ّبًلتاليّتندرجّفيماّتختصّبنظرهّبمقتضىّالادةّالشارّاليهاّ،ّومنّثمّيكونّالدفعّبعدمّالاختصاصّفيّ

ّرفضه"ّّ كّذلكّوردّفيّعدةّقوّ(32)غيرّمحلةّمتعيناًّ والقانونّرقم1955ّّّلسنة165ّّّّانينّمنهاّالقانونّرقمّّ،
بًنهّيفصلّمجلسّالدولةّدونّغيرهّفيّالنازعاتّالتيّتخصّعقودّالتوريدّوالاشغالّالعامة1959ّّّّلسنة55ّّّّ

اّلنصّمفتوحّوذلكّّ تّرك اّلقوانين اّلصريّفيّنهايةّهذه اّلشرع أّن إّداريّآخر،ّونلاحظّهنا أّيّعقد أّو والالتزام
ّ(33)عّاختصاصّالقضاءّالإداريّليستوعبّالكثيرّمنّالعقودّمنّأجلّتوس

معينةّويعدهاّّإداريةّحتىّلوّ أماّفيّالعراقّلجأّالشرعّإلىّأسلوبّغامضّفلاّيوجدّنصّقانونيّّيحددّعقوداًّ
ّ،ّوبسببّالطبيعةّ(34ّ)كانّبًلقياسّإلىّالأشغالّالعامةّالتيّيعترفّّالشرعّفيكّثيرّمنّالدولّبًلصفةّالإداريةّّ

القانونيةّلبعضّالعقودّالتيّلاّتنسجمّمعّالتكييفّالقانونيّالذيّيسبغهّعليهاّالشرعّتعرضتّفكرةّالتحديدّّ
القانونيّللعقودّالإداريةّللعديدّمنّالانتقاداتّ،ّفالشرعّفيّمعظمّالأحيانّلاّيكونّوصفهّللعقدّمتناغمّمعّ

أكثرّّ الدنيةّ الصفةّ إلىّ قريبةّ تكونّ التيّ العقدّ هذاّ الوصفّّطبيعةّ هذاّ فيكونّ الإداريةّ الصفةّ منّ
اّلظروفّالتيّأدتّإلىّاتخاذهّ،ّهذاّّ يجبّالأخذّبعينّالاعتبار ادارياًّ لأنهّعندماّيكيفّتصرفاًّ ومنتقداًّ متعسفاًّ
وحددّالشرعّالعراقيّبنصوصّقانونيةّصريحةّوواضحةّبعضّأنواعّالعقودّعلىّأنهاّعقودًاّإداريةّمثلّعقودّبيعّ

وعقودّتنفيذّمشاريعّالتنميةّالتيّيتقررّشمولهاّبأحكامّقانونّتنفيذ1986ّّّلسنة32ّّّلةّرقمّوإيجارّأموالّالدوّ
ّ.ّ(35)وعقودّالقاولات1985ّّّلسنة60ّّمشاريعّالتنميةّالكبرىّرقمّ

بّنصوصّواضحةّواعطائهاّ اّلعامة اّلتوريدّوالأشغال مّثلّعقود اّلهمة اّلعقود اّلعراقيّتحديد اّلأجدرّبًلشرع وكان
ّداريةّوتكمنّأهميةّذلكّفيّتحديدّالنظامّالقانونيّالذيّيطبقّعلىّتلكّالعقودّ.الصفةّالإ

 الفرع الثاني  

 المعيار القضائي لتميز العقود الإدارية   

سعىّالقضاءّبصورةّجديةّوواضحةّّلغرضّتوسيعّاختصاصاتهّليشملّأكثرّعددّمنّالعقودّنتيجةّّّّّّّّّ
الشرعّّ لتحديدّ ّ التيّوجهتّ الطبيعةّّللانتقاداتّ البحثّعنّ عاتقهّ علىّ القضاءّ فأخذّ ّ، الإداريةّ للعقودّ

لعاييرّمحددةّمنّقبلّفإذاّتوافرتّهذهّالعاييرّعُد ّالعقدّإدارياًّوفيّحالّعدمّّ القانونيةّللعقدّالإداريّوفقاًّ
القضا القانونّالخاصّوعليهّظهرتّمعاييرّعديدةّنتيجةّللتطوراتّ العقدّضمنّدائرةّقواعدّ ئيةّتوافرهّيبقىّ

الطويلةّومنّهذهّالنظرياتّالتيّأعتمدهاّالفقهّوالقضاءّالإداريّفيّتمييزّالعقودّالإداريةّهوّأنّتكونّالإدارةّ
طرفاًّفيّالعقدّواتصالّالعقدّبنشاطّمرفقّعامّ،ّوأنّيتضمنّالعقدّشروطاًّاستثنائيةّأوّغيرّمألوفةّفيّالقانونّّ

ّ:ّّالخاصّوهذاّماّسيتمّبحثهّمنّخلالّالنقاطّالآتيةّ
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 اولاً : معيار الإدارة طرفاً في العقد
يعد ّهذاّالشرطّشكليّوبديهيّ،يبررهّأنّقواعدّالقانونّالإداريّإنماّوجدتّلتحكمّنشاطّالإدارةّلاّّّّّ

ـّّمؤسساتّ ـّّجمعيات ـّّشركات اّلخاصّ)أفراد اّلقانون أّشخاص أّحد يّبرمه اّلذي اّلعقد نشاطّلأفرادّومنّثمّفإن
ّ:الدولةّّّّ(36ّ)خاصةّ(ّلاّيعدّعقداًّإدارياًّ،ّحتىّلوّتعلقّالعقدّبمرفقّعامّ ،ّوأشخاصّالقانونّالعامّهمّأولاًّ

اّلمحافظاتّ اّلمحليةّ،ّوهي اّلعامة اّلأشخاص اّلدولةّهناك اّلتابعةّلهاّ،ّوغير اّلوزاراتّوالإداراتّوالصالح التيّتمثلها
اّلحرةّواّ اّلهن اّلعامةّونقابًت اّلهيئات اّلرفقيةّمثل اّلعامة اّلأشخاص لغرفّوالراكزّوالدنّوالأحياءّوالقرىّوأخيراً

ّ.ّّ(37ّ)التجارية
إّدارةّ عن اّلقوانينّفضلاًّ اّلتيّيقعّعلىّعاتقهاّتنفيذ اّلتنفيذية اّلسلطة اّلإدارةّتنصرفّعادةّأوّتدلّعلى ومفردة

ّمؤسساتّالدولةّومرافقهاّالعامةّّ.
علىّالسلطةّالتنفيذيةّ ّّويتبادرّإلىّذهنناّسؤالّمفادهّهوّهلّأنّاختصاصّإبرامّالعقودّالإداريةّيكونّمقتصراًّ

التشريعيةّّ كّالتشريعيةّوالقضائية؟ّفالاختصاصّالأصيلّللسلطةّ أثرّللسلطاتّالأخرى فقطّأمّيكونّهناكّ
كّذلكّمنّالاختصاصاتّالاخرىّّ التمثلةّبًلبرلانّهوّسنّالقوانينّواقرارّالوازنةّوالصادقةّالىّالعاهداتّ،

لّعقودّالقروضّالعامّفالسلطةّالتشريعيةّهناّللسلطةّالتشريعيةّهوّاجازةّإبرامّبعضّالعقودّالإداريةّالهمةّمث
كّونهاّغيرّمسؤولةّعنّإبرامّالعقودّبلّاجازتهاّفقط فيّالعقد ،ّوانّالجهةّالتيّتقومّعادةّبأبرامّّ(38)لاّتعدّطرفاًّ

كّعقودّالأشغالّالعامةّالتيّتتعلقّبًللوازمّالكتبيةّمثلاّأوّبإصلاحّقاعاتّالبرلانّهيّسكرتاريةّالهيأةّّ العقود
كّذلكّبًلنسبةّللسلطةّالقضائيةّإذّإنّالاختصاصّّ(39ّّّ)لتشريعيةّبًعتبارهاّالجهازّالإداريّللهيئةّالتشريعيةا ،

قضائيةّوإنّالجهةّ الأصيلّلهاّهوّالفصلّفيّالنازعاتّفالسلطةّالقضائيةّلاّتبرمّعقودّوإنماّتصدرّأحكاماًّ
ّيّبًلمحكمةّّ.السؤولةّعنّإبرامّالعقودّهيّوزارةّالعدلّأوّالجهازّالإدارّ

بديهياّفإنّالقضاءّالإداريّلمّيتشددّفيّشرطّإبرامّّّّ فيّالعقدّالإداريّيعدّامراًّ كّانّوجودّالإدارةّّطرفاًّ واذا
ّالشخصّالعامّللعقدّذاتهّواخذّيقرّبإمكانّابرامهّمنّقبلّشخصّاخرّبًلوكالةّ

اعتبرتّّالمحكمةّفيهّأن24/4/1956ّّّوفيّأحدّالأحكامّالصادرةّمنّمحكمةّالقضاءّالإداريّفيّمصرّفيّّ
ّللمصلحةّالعامةّ ّلأنّالجهةّالتعاقدةّتعملّلحسابّمرفقّعامّتحقيقاًّ ّ.(40ّ)العقدّيكونّإدارياًّ

تّوذلكّبموجبّقانونّأم اّفيّالعراقّفنجدّأنّالقانونّخصّالوحداتّالإداريةّصلاحياتّإجراءّالتعاقداّّّ
رّقمّّ اّلمحافظات،ّوالأقضيةّوالنواحي1969ّّّّلسنة59ّّّّالمحافظات اّلقانونّهي اّلإداريةّبموجبّهذا اّلوحدات وأن

ّّ.(41ّ)ومنطقةّالحكمّالذاتي.ّأماّفيماّيتعلقّبًلقصباتّوالأحياءّالصغيرةّلاّتعدّوحداتّإداريةّ
ّأماّالعقودّالتيّتبرمّبينًّّّّنخلصّمماّتتقدمّإلىّأنهّيجبّأنّْتكونّالإدارةّطرفاّّّ فيّالعقدّلكيّيصبحّإدارياًّ

أشخاصّالقانونّالخاصّفلاّتكتسبّالصفةّالإداريةّإلاّإذاّتبينّأنّالشخصّقدّتعاقدّلحسابّجهةّالإدارةّ
ّوإنماّلابدّمنّتوافرّالعنصرينّالآخرينّّ. ّكماّانّهذاّالشرطّلاّيكفيّبذاتهّلاعتبارّالعقدّإدارياًّ
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 اتصال العقد بنشاط مرفق عام  ثانيا ً : معيار

كّانتّعقودّالقانونّالخاصّمنصبةّعلىّمصالحّأطرفهاّالذاتيةّ،فإنّالعقودّالإداريةّتستهدفّغرضاًّّّّّّ إذا
الصفةّ يلزمّلإلحاقّ ماّ أهمّ العامّمنّ الإداريّبًلرفقّ العقدّ كّانتّصلةّ العامةّ،ّولذلك الصلحةّ آخرّهوّ

القانونيّالاستثنائيّأوّالتميزّّالإداريةّبهّ،ذلكّأنّمقتضياتّسيرّالرفقّالعامّبًنتظامّهيّالتيّتبّر رّالنظامّ
ـّّترجعّّ للعقودّالإداريةّ،فالأصالةّوالذاتيةّالتيّتتمتعّبهاّنظريةّالعقودّالإداريةّوبًلذاتّفيّمواجهةّعقودّالأفراد

ّّ.ّ(42ّ)فيّالقامّالأولّالىّفكرةّالرفقّالعامّ
تعريفاّواحداًّللمرفقّالعامّ،بلّتتابعتّالتعريفاتّّّوإذاّأردناّبيانّمفهومّالرفقّالعامّسنجدّأنّالفقهّلمّيقدمّلنا

اّلعامةّبقصدّإشباعّحاجهّتحققّ اّلأشخاص كّلّنشاطّتقومّبه ،نذكرّمنهاّتعريفّديّلوبًديرّ،ّإذّعرفهّبأنه"
ّّ.(43)الصالحّالعامّ"

قصدّوعرفهّالدكتورّسليمانّالطماويّبأنهّ"ّمشروعّيعملّبًطرادّوانتظامّ،ّتحتّإشرافّرجالّالحكومةّبّّّّ
ّّ.(44)أداءّخدمةّعامةّللجمهورّ،معّخضوعهّلنظامّقانونيّمعين"

ولتحققّهذاّالشرطّيجبّتوافرّعلاقةّوثيقةّبينّالعقدّوالرفقّالعامّ،ّبمعنىّأنّيتمّإبرامّالعقدّمنّجانبّأحدّّّ
ويةّبًنهّ،ّويعرفّالرفقّالعامّمنّالناحيةّالعضّ(45)أشخاصّالقانونّالعامّبغرضّتنظيمّالرفقّالعامّوتسييرهّّ

اّلحاجاتّ إّشباع أّجل مّن مّوظفيها مّعينةّعنّطريق أّنشطة اّلإدارةّوتمارس أّجزاء أّحد تّكون اّلتي اّلنظمة أّو الهيئة
العامةّ،ّأماّمنّالناحيةّالوضوعيةّيعرفّبأنهّهوّالنشاطّالضروريّللجماعةّولاّيمكنّبسببّهذهّالطبيعةّأنّ

ّ.(46ّ)ّيتولاهّالقطاعّالخاص
اّلعا اّلرفق فّكرة اّلفكرةّبأدوارّمختلفةّوتطورتّّوإن اّلحديثّوقدّمر تّهذه اّلإداري لّلقانون اّلرئيسة اّلدعائم مّمن

كّبيرةّذلكّأنّمقتضياتّسيرّالرفقّالعامّهيّوحد هاّالتيّتبررّماّيتضمنهّالقانونّالإداريّمنّخروجّ بصورة
ّّ.(47)علىّالألوفّفيّالقانونّالخاصّوعلىّمنطقّعلاقةّالأفرادّفيماّبينهم

اّلإداريةّالعلياّفيّمصرّبتاريخّّوّّّّ اّلمحكمة أّحدّقرارات اّلقرار1/1995ّّّّّ/18قدّوردّفي أّن الآتيّ"ّومنّحيث
فيهّويتصلّبنشاطّمرفقّّ الإداريّعلىّماّاستقرّعليهّقضاءّهذهّالمحكمةّأنّالعقدّالذيّتكونّالإدارةّطرفاًّ

اةّالصلحةّالعامةّ،ّوتأخذّالإدارةّعامّمنّحيثّتنظيمهّوتسييرهّبغيةّخدمةّأغراضهّوتحقيقّاحتياجاتهّمراع
ّ.(48ّ)بأسلوبّالقانونّالعامّبماّتضمنهّشروطّغيرّمألوفةّفيّعقودّالقانونّالخاصّ"

أماّفيّالعراقّنلاحظّأنّفكرةّالرفقّالعامّواضحةّ،ّوعنّطريقّالاطلاعّعلىّأحكامّالقضاءّالإداريّيتبينّ
فقدّتناولتّمحكمةّالتميزّهذاّالعنصرّإذّذكرتّفيّأحدّّانهّأخذّبًلعيارّالزدوجّفيّتمييزّالعقدّالإداريّوّ

بتاريخّّ كّانّهذاّالعقدّقدّابرمتهّالإدارةّمعّالقاولّمنّأجلّانشاء12/11/1966ّّّقراراتهاّوتحدياًّ انهّ"ّولا
مرفقّعامّمتوسلةّفيّذلكّبأسلوبّالقانونّالعامّوشروطّغيرّمألوفةّمنّأجراءّمناقصةّعامةّواشتراطّتأميناتّّ

ّعنّالعقودّالدنيةّ"،ّوتضيفّمحكمةّالتمييزّأنّغراماتّّوغراما ّمتميزاًّ ّإدارياًّ تّتأخيرّفأنهّيكونّعقداًّ
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ّعلىّسيرّالرفقّّ التأخيرّجزاءّقصدّبهّضمانّوفاءّالتعاقدّمعّالإدارةّفيّالتزامهّبًلواعيدّالتفقّعليهاّ،ّحرصاًّ
هاّانّمناطّالعقدّالإداريّهوّأنّيتصلّبنشاطّ.ومماّسبقّنخلصّالىّنتيجةّمفاد(49ّ)العامّبًنتظامّواضطراد

ّمرفقّعامّمنّحيثّتنظيمهّوتسييرهّبغيةّتحقيقّأغراضهّواحتياجاتهّوكلّذلكّمراعاةّلوجهّالصلحةّالعامةّ.
 ثالثاً  : أن يتضمن العقد شروطا ً استثنائية أو غير مألوفة في القانون الخاص  

إذاّأضيفّإلىّّّّّّّّ إداريةّّإلاّ ّ العامةّلاّتعدّجميعهاّعقوداًّ التيّتبرمهاّالإدارةّوتتعلقّبًلرافقّ العقودّ إنّ
العنصرينّالسابقينّعنصرّثالثّهوّاستعمالّالإدارةّلوسائلّالقانونّالعامّوامتيازاتهّويتبينّذلكّمنّخلالّ

ّّ.(50)نهاّفيّالعقودّالتيّتبرمّبينهمّتضمنّالعقدّلشروطّاستثنائيةّلمّيعتادّالأفرادّعلىّتضمي
اعلىّوأسمىّّّّّّ وعرفّالاستاذّشابوّالشروطّالاستثنائيةّّبأنها:ّتلكّالشروطّّالتيّتمنحّأحدّالتعاقدينّمركزاًّ

منّالتعاقدّالَاخرّفهيّالتيّتقررّعدمّالساواةّبينّالتعاقدينّ.ّأماّالاستاذّفالينّعرفهاّبأنها:ّهيّالشروطّّ
ّ.ّ(51ّ)ظامّالعامّولوّأدرجتّفيّعقدّمنّعقودّالقانونّالخاصّأصبحتّّبًطلةّالخالفةّللن

اّستثنائيةّ اّحتوائهّعلىّشروط اّلحاضرّهو اّلوقت اّلإداريّفي اّلعقد أّنّماّيميز بّدوي ثّروة اّلدكتور نّظر ومنّوجهة
القانونّالخاصّّ العامةّأوّلأنهاّشروطّغيرّمألوفةّفيّعقودّ السلطةّ لاتسامهاّبطابعّ نيةّنظراًّ وتكشفّعنّ

العامةّ السلطةّ لبادئهّوأحكامهّوماّتتضمنهّمنّعناصرّ العامّوالخضوعّ القانونّ إتباعّأسلوبّ التعاقدينّفيّ
ّّ.(52ّ)وامتيازاتها

اّلشروطّّسلطةّتوقيعّجزاءّعلىّالتعاقدّإذاّأخلّبًلتزاماتهّوّسلطةّتعديلّالعقدّبًلإرادةّّ وخيرّمثالّعلىّهذه
كّهربًءّفرنسا1973ّّّحكامّمجلسّالدولةّالفرنسيّعامّالنفردةّوقدّوردّفيّأحدّأ بًنهّ"ّانّالعقودّالتيّتبرمها

ّّ.(53ّ)كونّخاضعةّلنظامّاستثنائيّوتبدوّفيهّخصيصةّالعقدّالإداريّ"
إلىّأنهّ"ّمنّالسلمّبهّأن1951ّّّّأماّفيّمصرّفإنّالمحكمةّالإداريةّالعلياّأشارتّفيّأحدّأحكامهاّعامّّّّ

حتوائهّعلىّشروطّغيرّمألوفةّفيّالعقودّالدنيةّالغرضّمنهاّضمانّسيرّالرفقّالعامّّالعقدّالإداريّيتميزّبً
ّّ.(54ّ)ومنّثمّفإنّالبندّالذيّيخولّالإدارةّالحقّفيّتوقيعّالجزاءاتّجائزّمنّالناحيةّالقانونيةّّ..."ّ

طاًّاستثنائيةّوذلكّّأماّالقضاءّالعراقيّوعنّطريقّمحكمةّالتمييزّفقدّبينتّبأنهّيجبّأن ّيتضمنّالعقدّشروّّّ
الذيّنصّعلىّانهّ"ّيتبينّانّالعقدّالذيّتبرمهّالحكومةّمع1961ّّّعنّطريقّّأحدّأحكامهاّالصادرّعامّّّ

الشركةّالميزةّهوّعقدّإداريّلأنهّيستهدفّإدارةّمرفقّعامّمنّمرافقّالدولةّويحتويّعلىّشروطّاستثنائيةّأوّ
ّ.(55)اكّالتعاقدّفيّخدمةّالرفقّالعامّ"غيرّمألوفةّفيّنطاقّالقانونّالعامّعنّطريقّاشتّر
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 المبحث الثاني

 التوازن المالي للعقود الإدارية

الاليّتعبيرّالتوازنّالشريفّّبينّحقّالتعاقدّوالإدارةّّّأطلقّمجلسّالدولةّالفرنسيّعلىّمصطلحّالتوازنّّّّّّ
كّانّهذاّالحقّليسّلهّوجودّّ والتزاماتهّ،ّسببّذلكّأنّفكرةّالتوازنّالاليّهيّفكرةّملائمةّلحقّالتعديلّولا

اّلقانوّ اّلتوازنّلاّوجودّلهاّفيّذلك فّفكرة اّلتعاقدين اّلعقدّشريعة لّبدأ اّلعقدّيخضع اّلخاصّلأن اّلقانون .ّّ(56)نفي
وفكرةّالتوازنّالاليّهيّفكرةّعامةّتؤسسّعليهاّالنظرياتّالقانونيةّالتيّيتمّالرجوعّاليهاّفيّتحديدّحقوقّ

ّّ وعليهّسنقسمّهذاّّّّ(57)التعاقدينّوالتزاماتهمّأوّهيّتجسيدّلفكرةّالعدالةّالتيّقامتّعليهاّعدهّنظرياتّ
أهميتهّونبينّفيّالثانيّنشأةّالتوازنّالاليّوالقواعدّّالبحثّعلىّمطلبينّنتناولّفيّالأولّتعريفّالتوازنّالاليّوّ

ّالتيّتحكمهّ.
 المطلب الأول

 تعريف التوازن المالي وأهميته

أّهميتهّّّّّّّّّّ اّلإداريّوأهميتهّيتوجبّعليناّمعرفةّماّهوّالتوازنّالاليّوماّهي اّلاليّللعقد اّلتوازن لبيانّتعريفّ
 ّالأولّتعريفّالتوازنّالاليّونبينّفيّالثانيّأهميةّالتوازنّالاليّ.وعليهّسنتناولّذلكّمنّخلالّفرعينّنبينّفي

 الفرع الأول

 تعريف التوازن المالي

التوازنّالاليّللعقدّالإداريّيعنيّضرورةّوجودّتناسبّبينّالتزاماتّالتعاقدّوحقوقهّحتىّيمكنهّتنفيذّّّّّّّّ
قدّالإداريّمنّالخصائصّالميزةّللعقودّالإداريةّ،ّومنّالعقدّعلىّالنحوّالتفقّعليهّ،ّويعدّالتوازنّالاليّللع

ّ،ّ ثمّفإنهّيجبّانّتكونّحقوقّوالتزاماتّالأطرافّوقتّابرامّالعقدّقدّتمتّبطريقةّتجعلهاّمتوازنةّمالياًّ
اّلعقدّّ تّنفيذ اّتمام اّلتوازنّحتى اّلعقدّواستمرّهذا اّبرام لّلمتعاقدينّمنذّلحظة اّلشتركة اّلارادة فّ.ّويعرّ(58ّ)نتيجة

ّبًنهّالساواةّماّبينّالنفقاتّوالإيراداتّمعّاحتسابّهامشّربحيّملائمّيكونّهوّالسببّ التوازنّالاليّايضاًّ
ّّ كّثيرّمنّالأحيانّيتمّأبرامّعقدّوتبدأّعمليةّوتنتهيّدونّأنّيصاحبّذلكّأي  منّوراءّارتضاءّالتعاقدّففي

كّليهماّوهذاّّ الحالةّليستّمعتادةّأوّطبيعيةّفيّجميعّالحالاتّخللّلاّمنّجهةّالإدارةّولاّمنّاللتزمّأوّمن
وإنماّقدّيمرّالعقدّاثناءّمدةّتنفيذهّبًلعديدّمنّالظروفّالتيّتمنعّالسريانّالاعتياديّلهّ،ّوهذهّهيّمشكلةّّ
كّانتّزمنيةّأوّمستمرةّالتنفيذّإذّمنّغيرّالمكنّلأيّطرفّأنّيضمنّتنفيذّالعقدّّ العقودّبصورةّعامةّسواء

(59).ّّ
كّماّرُعيتّعندّالتعاقدّوالاستمرارّفيّّّّّّّ ّالابقاءّعلىّطبيعةّالعقد وفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّتعنيّايضاًّ

اّلترتبةّعليهّوقدّتنقصّمنهاّويجبّأنّيحتفظّبتوازنهّ كّظاهرةّطبيعيةّقدّتزيدّالإدارةّمنّالالتزامات التعاملّمعه
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اّلاليّّ اّلتوازن أّنّفكرة كّما لّلملتزمّّالاليّوالاقتصادي، اّلستحق اّلتعويض للقاضيّفيّتقدير تعدّتوجيهاًّومرشداًّ
ّلاّلحقهّمنّخسارةّّوماّأصابهّمنّضرر ّّ.(60ّ)جبراًّ

وفيّتحديدّمعنىّّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّانقسمّالفقهّالفرنسيّعلىّقسمينّذهبّالقسمّالأولّومنهمّّّّ
اليّهوّوضعّنسبةّحسابيةّدقيقةّبينّالتزاماتّالتعاقدّوحقوقهّالفقيهّبينكوّإلىّالقول:ّبأنّالقصودّبًلتوازنّال

بينماّذهبّالفريقّالثانيّإلىّأنّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّلاّيعنيّالجمودّالحسابيّبينّالحقوقّوالالتزاماتّّ
وريّأنّبلّيقصدّبهّأنّمرونةّالتزاماتّالتعاقدّمعّالإدارةّتقضيّمرونةّحقوقهّفيّمواجهةّالإدارةّفمنّالضرّ

كّانّحصولّهذهّالزيادةّأوّالنقصّبفعلّ ّعلىّالأقلّإذا تتناسبّحقوقّالتعاقدّمعّالتزاماتهّزيادةّأوّنقصاًّ
ّوقضاءًّلأنّنظريةّالتوازنّالاليّقدرّالإمكانّتحققّتوازنّبينّالأعباءّالتيّ الإدارةّوهذاّهوّالاتجاهّالراجحّفقهاًّ

يحصلّعليهاّمماّيعادلّالكفةّبينّالإدارةّوالتعاقدّ،ّإذّيعوضّالتعاقدّّتقعّعلىّعاتقّالتعاقدّوبينّالزاياّالتيّّ
ّ.ّ(61)فيّأحوالّمعينهّحتىّفيّحالّعدمّوجودّخطأّمنّجانبّالإدارةّ

(ّمن878ّأم اّفيّالعراقّهناكّمنّيرىّأنّالتشريعّالعراقيّلمّيعرفّفكرةّّتوازنّالعقدّويبررونّأنّالادةّ)ّّ
،ّإذاّنصتّهذهّالادةّعلىّانهّ"ّليسّللمقاولّ(62ّّ)القانونّالدنيّالعراقيّهيّتطبيقّلنظريةّالظروفّالطارئة
نّيستندّإلىّذلكّليطلبّزيادةّفيّالأجرةّحتىّلوّبلغّّإذاّارتفعتّاسعارّالوادّالأوليةّوأجورّالأيديّالعاملةّأ

كّلّمنّربّّ ،ّعلىّأنهّإذاّانهارّالتوازنّالاقتصاديّبينّالتزامات هذاّالارتفاعّحد اّيجعلّتنفيذّالعقدّعسيراًّ
العملّوالقاولّانهياراًّتامًاّبسببّحوادثّلمّتكنّفيّالحسبانّوقتّالتعاقدّوانعدامّبذلكّالأساسّالذيّقامّ

،ّوهيّالتيّقررهاّ(63ّ)التقديرّالاليّلعقدّالقاولةّجازّللمحكمةّأنّتقضيّبزيادةّالأجرّأوّفسخّالعقدّ"عليهّ
(ّمنّالقانونّالدنيّالعراقيّإذّنصتّعلىّانهّ"ّإذاّطرأتّحوادثّاستثنائية146ّالشرعّالعراقيّفيّالادةّ)

اّلوسعّتوقعهاّوترتبّعلىّحدوثهاّتنفيذّالالتزامّّ ّّعامةّلمّيكنّفي صارّمرهقاًّ التعاقديّوانّلمّيصبحّمستحيلاًّ
للمدينّبحيثّيهددهّبخسارةّفادحةّجازّللمحكمةّبعدّالوازنةّبينّمصلحةّالطرفينّأنّتنقصّالالتزامّالرهقّّ

كّلّاتفاقّعلىّخلافّذلكّ" ّ(64ّّ)إلىّالحدّالعقولّأنّاقتضتّالعدالةّذلك،ّويقعّبًطلًا

سّمنطقيّوسليمّلأنّالشرعّالعراقيّبشكلّعامّعرفّالتوازنّالاليّّونرىّأنّالرأيّأعلاهّلاّيقومّعلىّأساّ
ّلنظريةّالظروفّالطارئةّلأشترط878ّعنّطريقّنصّالادةّ) كّانّقصدّالشرعّّجعلّالنصّتطبيقاًّ (ّلأنهّلو

فيّالحوادثّ))ّلمّتكنّبًلحسبان((ّّأنّتكونّعامةّوهيّمنّشروطّالظروفّالطارئةّومماّتقدمّيتبينّلناّأنّ
ةّالتوازنّالاليّنظريةّمستقلةّبحد ّذاتهاّتقابلهاّسلطةّالتعديلّورغمّتعددّالآراءّحولّهذهّالنظريةّإلاّإنّّنظري

 الآراءّجميعهاّتلكّتتفقّعلىّتعويضّالتعاقدّعندّاختلالّالتوازنّالاليّللعقدّ.ّّ
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 الفرع الثاني

 أهمية التوازن المالي 

تبرزّأهميةّالتوزانّالاليّبأنّالتعاقدّمعّالإدارةّقدّوضعّأموالهّفيّمرفقّمعينّبغرضّتحقيقّربحّمعينّّّّّّّ
الدةّ الإدارةّاحترامّتلكّ النصوصّعليهاّمماّيتوجبّعلىّ العقدّ اللتزمّرتبّّّّطوالّمدةّسريانّ وذلكّلانّ

اوضاعهّالاليةّبًلاعتمادّعلىّاستردادّالنفقاتّالتيّوضعهاّفيّالشروعّوالحصولّعلىّالأربًحّعندّاستمرارّّ
ّطوالّالدةّالقررةّفإذاّانقضتّالدةّعندهاّيختلّالتوازنّالذيّعلىّأساسهّبنىّاللتزمّهذاّالتقديرّّ العقدّنافذاًّ

ّوعليهّفمنّحقّاللتزمّالطالبةّبإعادةّالتوازنّالاليّّّوحرمانهّمنّالحصولّعلىّالربح ّمشروعاًّ الذيّيعد ّحقاًّ
للعقدّالذيّابرمةّوالتعويضّجبراًّّنتيجةّالضررّالذيّأصابهّوبحسبّالقانونّأماّفيّحالّأخلّاللتزمّبًلتوازنّّ

ّعنّالتعويضّوإنزالّالجزاءاتّّالاليّللعقدّحينهاّتطالبهّالسلطةّالعامةّبإعادةّالتوازنّالاليّإلىّنصابهّفضلًاّ
ّفيّالخصائصّالذاتيةّللعقودّّ الخولةّلهاّفيّهذاّالمجالّعندّالحاجةّ،وإنّفكرةّالتوازنّالاليّاتخذهّسندًاّجديداًّ

كّذلكّّّّ(65)الإداريةّبصورةّعامةّّ اّلعام اّلرفق ّلاستمرار اّلاليّعندماّيكونّضرورياا اّلتوازن اّنّيحافظّعلى ،ويجب
ّ.(66)اطرادّفيّتنفيذّالعقدّوليسّمجردّخدمةّعاديةّلابدّمنّوجودّ

اّعتياديةّّّّّّ فّهناكّمخاطر اّلكلي اّلتوازن اّلمحافظةّعلى أّثرها اّلتيّتمّعلى اّلخاطر أّهميةّفيّتحديدكّيفية اّلبدأ ولهذاّ
اّثناءّّ اّلاقتصادية،ّوالاليةّوالخاطر اّلتقنية،ّوالخاطر اّلخاطر اّلتوازنّالاليّومنها اّختلالّجسيمّفي لاّتؤديّإلى

اّلتكاليف اّلتنفيذّوخطرّتجاوز اّلاعتياديةّفهيّمخاطرّيمكنّّّّمرحلة اّلخاطرّغير أّما اّلأخرى، اّلخاطر وغيرهاّمن
،ّومنّأهدافّفكرةّّّّ(67ّ)حدوثهاّبحسبّالسريانّالطبيعيّللأمورّفهيّلاّتصلّإلىّإرهاقّجسيمّللملتزمّّ

ازنةّبينّطرفيّالتوازنّالاليّهوّتنفيذّالالتزاماتّالتقابلةّبينّالطرفينّمستندهّإلىّقواعدّالعدالةّالتيّتقضيّالوّ
العقدّوعدمّاثراءّأحدّالطرفينّعلىّحسابّالآخرّلأنّزيادةّالالتزاماتّعلىّنحواّغيرّمتوقعّّعندّابرامّالعقدّ

الجديدة الاعباءّ تلكّ علىّ التغلبّ مساندةّ رفضهاّ العامّ(68)ثمّ الرفقّ يقدمّ أنّ إلىّضمانّ يسعىّ كّذلكّ ،
ّمتوقعةّقدّتعرقلّاستمرارهّفيّتقديمّالخدماتّخدماتهّبدونّانقطاعّوتمكينهّمنّمواجهةّأيّصعوبًتّغير

كّانتّتلكّالصعوبًتّماديةّ،ّأمّاقتصادية،ّأمّمخاطرّإداريةّ ّ.(69ّ)سواء
وانّالتوازنّالاليّلاّيطبقّفيّحالةّالتعويضّالذيّيستحقهّالتعاقدّمعّالإدارةّنتيجةّخطأّمنسوبّللإدارةّبلّّ

لتعاقدّدونّخطأّمنسوبّلجهةّالإدارةّوهناكّامتيازاتّّمجالّأعمالهاّهوّحالاتّالتعويضّالتيّيستحقهاّا
يتمتعّبهاّالتعاقدّتمنحّلهّبموجبّالعقدّوتمثلّامتيازاتّالسلطةّالعامةّإذّتوضعّتحتّتصرفّالتعاقدّبعضّ
امتيازاتّالسلطةّالعامةّوذلكّمنّاجلّتسهيلّتنفيذّالعقدّفقدّتفرضّرسومّعلىّالنتفعينّمنّقبلّملتزمّّ

اّلعامّم اّلالتزاماتّّالرفق اّلتعاقدّمقابل ّ،ويمنح اّيضاًّ يّتمتعّبًحتكارّقانوني اّليهمّوقد يّؤديها اّلتي اّلخدمات قابل
ّ.ّ(70)التيّيقومّبهاّمكافئاتّمعينةّويحددّالعقدّأساسهاّإذاّوجدتّظروفّتستوجبّذلك
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وأنّالتوازنّالاليّامرّمفترضّفيكّلّعقدّإداريّومنّحقّالتعاقدّومنّدونّحاجةّللنصّفيّالعقدّانّيعوضّ
علىّمقتضاهّلأنهّليسّمنّالعدالةّانّيتحملّالتعاقدّوحدهّعبئّالظروفّالتيّتطرأّعلىّالعقدّوانّالاسبابّ

يذّالعقدّوالعروفّبًلقوةّالقاهرةّوالثانيّالتيّتخلّبتوازنّالعقدّتقسمّالىّقسمينّالأولّيؤديّإلىّاستحالةّتنف
كّلّماّتقدمّنرىّأنّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّهوّعبارةّ ،ّوعليهّومن صعباًّ كلّماّيجعلّتنفيذّالعقدّامراًّ
كّماّحسبهاّالتعاقدّعندّإبرامّالعقدّمعّالإدارةّأوّبينّمستحقاتهّوأعبائهّ عنّموازنةّبينّالأربًحّوالتكاليف

تيّيتحملهاّوهيّحصولهّعلىّتعويضّمنّالإدارةّحتىّولوّلمّتكنّقدّارتكبتّخطأّولاّحاجةّإلىّّالفعليةّال
ّأنّّينصّعلىّذلكّفيّالعقدّّ.

 المطلب الثاني

 أساس التوازن المالي والقواعد التي تحكمه

ّنبينّفيّلبيانّنشأةّالتوازنّالاليّوالقواعدّالتيّتحكمهّيتوجبّعليناّأنّنبحثّّذلكّعنّطريقّفرعينّّّّّّّّ
ّالأولّنشأةّالتوازنّالاليّوتطورهّ،ّوّفيّالثانيّالقواعدّالتيّتحكمّالتوازنّالاليّّ.

 الفرع الأول

 نشأة نظرية التوازن المالي للعقد الإداري 

علىّلسانّمفوضّالدولةّالفرنسية1910ّّّّظهرتّفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّلأولّمرةّفيّعامّّّّّّّّ
،ّعندماّأكدّأنّالعقدّيتضمنّمجموعةّمنّالحقوقّوالالتزاماتّ(71ّ)امّمجلسّالدولةّالفرنسيّّ)ليونّبلومّ(ّأم

اّلإمكانّبينّالالتزاماتّالفروضةّعلىّالتعاقدّوالحقوقّّ اّلعدالةّتقضيّأنّيكونّهناكّتوازنّشريفّقدر ؛ّوإن
بسببّفعلّالإدارةّهناّيجبّأنّالقررةّله،ّومنّهناّيتبينّلناّإذاّحدثّأيّخللّونجمّعنهّقلبّالتوازنّالاليّّ

ّّ.(72ّ)يعوضّالتعاقدّعنّالأضرارّالتيّلحقتّبهّوذلكّمنّأجلّإعادةّالتوازنّالاليّللعقد
وعنّطريقّماّاستعرضناهّّمنّمفهومّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّتبينّلناّأنّالتعاقدّمعّالإدارةّيتعرضّأثناءّّ

يادةّالالتزاماتّالفروضةّبموجبّالعقدّوهذاّالأمرّيضعهّالتعاقدّتنفيذّالعقدّلتدخلّالإدارةّالتيّتعملّعلىّزّ
نصبّعينيه،ّوبماّأنّالالتزاماتّفيّالعقودّالإداريةّقابلةّللزيادةّوالنقصانّفيجبّأنّيقعّذلكّبًلنسبةّلحقوقّ

ّأوّماّيطلقّعليهّفيّعقودّالامتيازّبًلنزاعّالعروفّبًسمّ)قضيةّال شركةّالفرنسيةّّالتعاقدّمعهاّزيادةّأوّنقصاًّ
إذّعرضّالفوضّبلومّ"ّهذاّالبدأّوهو1910ّّّّللالتزامّ(ّالتيّصدرّبهاّحكمّمنّمجلسّالدولةّالفرنسيّعامّّ

كّانّاستعمالّالسلطةّمانحةّالالتزامّلسلطتهاّفيّالتدخلّقدّأخلّّ إذاّانهارّاقتصادّالعقدّمنّالناحيةّالاليةّوإذا
ّالالتزاماتّوالحقوق،ّفلاّشيءّيحولّبينّاللتزمّوالالتجاءّإلىّقاضيّبهذاّالتوازنّبينّالزاياّوالأعباء،ّأوّبين

ّفيّحدّذاتهّوملزماّلهّ،ّإلاّانهّقدّأصابهّبضررّيستوجبّّ كّونهّمشروعاًّ العقدّليثبتّأنّالتدخلّبًلرغمّمن
مانّسيرّّالتعويضّ"ّفمنّأجلّتحقيقّالصلحةّالعامةّيفرضّعلىّاللتزمّزيادةّفيّالالتزاماتّالفروضةّعليهّلض

إّعادةّ اّللتزمّفي اّلتزاماتّحق بّزيادة اّلالتزام اّلقابلّلحقّمانح اّلشريفّفي اّلتوازن يّؤكدّمبدأ كّذلك اّلعامّ، الرفق
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،ّوأصبحتّالعباراتّالتيّجاءتّفيّتقريرّمفوضّالدولةّلدىّمحكمةّالقضاءّالإداريّّّّ(73)التوازنّالاليّللعقد
تقعّفيّنظريةّالتوازنّالاليّللعقدّ"ّ...ّانهّلنّأسسكّلّعقدّّفيّفرنساّاصطلاحاتّّتستعملّفيكّلّمناسبةّّ

لّلمتعاقدّوالالتزاماتّالتيّيتحملهاّبحيثّيكونّهناكّّ اّلتيّتمنح اّلزايا اّلساوةّبين اّلامكان امتيازّأنّيحققّبقدر
كماّهوّالأمرّفيّتوازنّبينّالأربًحّالمحتملةّوالخسائرّالرتقبةّوالتيّقدّيتعرضّلهاّإذّفيكّلّعقدّامتيازّيتوجبّّ

كلّعمليةّحسابيةّجعلّتوازنّشريفّبينّالالتزاماتّالتيّتفرضّعلىّصاحبّالامتيازّوبينّالزاياّالتيّتمنحّّ
ّلهّمنّالإدارةّ...ّوهذاّماّيسمىّبًلتعادلّالاديّوالتجاريّأوّالعادلةّالحسابيةّفيّعقدّ

الإداريّمنّالبادئّالهمةّالتيّتحكمّالعقدّالإداريّومنّّ.وبذلكّبًتتّفكرةّالتوازنّالاليّالعقدّّ(74)الامتيازّ"
فيّقضيةّاتحادّالنقلّالعامّالحضري1938ّّّّتطبيقاتّهذاّالبدأّفيّفرنساّحكمّلمجلسّالدولةّالفرنسيّعامّّ

ّّ تطبيقاًّ النفردةّ بإرادتهاّ العقدّ تعديلّشروطّ التعاقدةّفيّ الإدارةّ "ّحقّ فيهّصراحةّ قررتّ الذيّ والإقليميّ
ّّ.(75)العامةّالطبقةّعلىّالعقودّالإداريةّ،ّيقابلّهذاّالحقّللإدارةّحقّالتوازنّالاليّلعقدّ"ّّللقواعد

اّلفكرةّّّّّّّ اّلسباقةّللأخذّبهذه اّلعربيةّفقدكّانتّلبنان اّلإداريّفيّالدول اّلتوازنّالاليّللعقد اّلأخذّبفكرة أما
منذّنشأتهّبفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّّّّتبعتهاّبذلكّجمهوريةّمصرّالعربيةّإذّأخذّمجلسّالدولةّالصري

وأستمرّعلىّهذاّالحالّحتىّاليومّالذيّقضتّبهّمحكمةّالقضاءّالإداريّفيّأحدّأحكامهاّعلىّانه"ّانّ
ّبينّالأعباءّالتيّيتحملهاّالتعاقدّمعّالإدارةّوبينّالزاياّّ طبيعةّالعقودّالإداريةّانهاّتحققّبقدرّالإمكانّتوازناًّ

كّلاّمنّمقتضاهّالتلازمّبينّمصالحّالطرفينّّالتيّين ّبأنّنصوصّالعقدّتؤلفّفيّمجموعها تفعّبهاّ،ّاعتباراًّ
أّنّيحتفظّ لّهّفيّمقابلّذلك يّكون بّل اّلأعباءّ، تّلك اّلتعاقدّوحده اّلتزامات تّعديل تّرتبّعلى التعاقدين،ّفإذا

كّوحدهّ ّعلىّأنّهذاّالعقدّينظرّإليه منّحيثّتحديدّالحقوقّالاليةّللمتعاقدّ،ّّّّبًلتوازنّالاليّللعقدّتأسيساًّ
كّماّحددتّعندّابرامّالعقدّ،ّفيجبّ فإذاّانتهىّتدخلّالإدارةّفيّالعقدّبًلتعديلّإلىّالإخلالّبهذهّالحقوق
كّانّحقّالإدارةّفيّالتعديلّأمرّيفترضّقيامةّفيّذهنّّ كّماّانهّاذا كّانّعليهّ، اعادةّالتوازنّالاليّللعقدّالىّما

اّلإدارةّّّالتعاقدّمع اّنّجهة لّلمتعاقدينّوهو اَّخر اّلسلطةّحق يّقابلّهذه اّن اّلعقدّ،ّفانهّيجب إّبرام الإدارةّعند
ستعوضهّعماّيلحقهّمنّضررّنتيجةّلمارستهاّسلطةّالتعديل،ّوهذاّالتعويضّيقومّعلىّّانهّلاّيتصورّأنّّ

لتقديراتهّانهّّالتعاقدّمعّالإدارةّيقبلّبمعاونتهاّفيّتسييرّالرفقّبًلمجانّوبغيرّمقاب لّ،ّبلّالطبيعيّأنهّقررّطبقاًّ
ّللمصلحةّ سيظفرّمقابلّالتزاماتهّالعقديةّبفائدةّمعينةّوربحّمعلومّ،ّفإذاّسلمّللإدارةّبحقّّالتعديلّتحقيقاًّ

اّلعقد" اّبرام قّدرهّعند اّلذي اّلربح أّو اّلفائدة اّلشروعّفي مّنّحقه اّلتعاقد اّلعدالةّتأبىّحرمان فّإن .ومنّ(76)العامة
انبّآخرّفانهّاذاّقامّفيّالاعتبارّانهّمنّالأمورّالسلمّبهاّأنّيحققّالتعاقدّمعّالإدارةّمصلحتهّّالخاصةّج

علىّأنّتحققّالإدارةّمقابلّذلكّالصلحةّالعامةّفلاّيحقّللمتعاقدّالشكوىّفيّحالّالتعديلّوتمّتعويضهّمنّ
،ّوفيّالعقودّالإداريةّلابدّمنّوجودّتناسبّبينّّ(77)دقبلّالإدارةّبفائدةّقريبةّلاّقدرهّالتعاقدّقبلّتوقيعّالعق

حتىّيضلّالتوازنّّ الإلتزاماتّوالفوائدّفمثلاّاذاّقامتّالإدارةّبتعديلّعلىّالإلتزاماتّفإنّالفائدةّتتغيرّايضاًّ
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الخاصةّ الصالحّ العامّعلىّ الرفقّ ترجيحّمصلحةّ ،ّوانّ العقدّ النصّعلىّذلكّفيّ دونّ قائماًّ للعقدّ الاليّ
عاقدّلاّيعنيّالتضحيةّبهذهّالصالحّبحيثّيتحملّالتعاقدّوحدهّجميعّالأضرارّالناشئةّعنّالتعديلّولوّأنّّللمت

الأمرّعكسّّذلكّوكانّالحقّللإدارةّانّتعدلّبًلعقدّدونّتعويضّأوّمقابلّفعندهاّنلاحظّعدمّمجازفةّ
،وأخذتّالمحكمةّّّ(78ّّّ)محالةّّالأشخاصّوابرامّعقودّمعّالإدارةّلانّالخسارةّفيّمثلّهكذاّعقودّمحققةّلا

الإداريةّالعلياّفيّمصرّبهذاّالبدأّإذّأكدتّعلىّالأخذّبفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّوذكرتّفيّأحدّأحكامهاّ
ّّ.(79)علىّانهّّللمتعاقدّالتعويضّالعادلّنتيجةّالاضرارّالتيّتصيبّمركزةّوتؤثرّعلىّظروفهّالاليةّ

منّجهةّأماّفيّالعراقّوعنّطريقّمتابعةّالّّ قراراتّالقضائيةّيتبينّلناّأن ّالتعاقدّمعّالإدارةّيستحقّتعويضاًّ
الإدارةّبشروطّوحالاتّمتعددةّومختلفةّوجميعّهذهّالحالاتّالغرضّمنهاّهوّضمانّحقّالتعاقدّفيّالتوازنّّ

ّ.(80)الاليّللعقدّالإداري
 الفرع الثاني

 ةالقواعد التي تحكم التوازن المالي في العقود الإداري

إنّالتعاقدّيتعرضّأثناءّتنفيذّالعقدّإلىّتدخلّالإدارةّالتيّتملكّحقّزيادةّالتزاماتهّأوّانقاصهاّوبماّانّّّّّّ
التزاماتّالتعاقدّمعّالإدارةّتتسمّبطابعّالرونةّفإنّهذهّالصفةّتنطبقّايضاًّعلىّحقوقهّالستمدةّمنّالعقدّ

اّلتعاقدّوالتزام اّلوثيقةّبينّحقوق ّللعلاقة لّلزيادةّوالنقصانّفمنّالواجبّنظراًّ اّلالتزاماتّتكونّقابلة اّن اتهّوبما
ّقابلةّللزيادةّوالنقصان،ّوبًلرغمّمنّاختلافّالفقهاءّفيّتحديدّمدلولّفكرةّالتوازنّّ أنّتكونّالحقوقّايضاًّ

وازنّّالاليّوشروطّتطبيقهاّإلاّانهاّتبقىّفكرةّمسلمّبهاّبصورةّعامةّ،ّفهناكّرأيّيذهبّإلىّجعلّنظريةّالتّ
الاليّتتسمّبًلشموليةّوالعموميةّّعلىّنحوّمنّشأنهّإلزامّالإدارةّبضمانّالتوازنّالاليّللعقدّفيكّلّحالةّيختلّ

،ّوهناكّرأيّآخرّيسعىّإلىّضرورةّّّّ(81ّ)(De Sotoفيهاّتوازنّالعقدّوهذاّالرأيّتبناهّالفقيهّديّسوتوّ)
كّانتّتصلحّلتعويضّالتعاقدّفيّبعضّالأحيانّوهذاّالرأيّتبناهّ التخلصّمنهاّلخطورتهاّوعدمّصحتهاّوإن

،ّوعليهّيمكنّأنّنرجعّالأحكامّالأساسيةّلفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّالىّّ(82ّ)الدكتورّثروتّبدويّّ
اّلنظريةّ،ّوالتوازنّقاعدتينّوهماّ:ّانّالقاعدةّفيّال توازنّالاليّلاّتعنيّالتوازنّالحسابيّويفسرّالتعويضّفيّنطاق

ّالاليّيفسرّعلىّأساسّالنيةّالشتركةّوسوفّنبحثكّلاّالقاعدتينّعنّطريقّالآتيّ:
اولا ً:  القاعدة في التوازن المالي لا تعني التوازن الحسابي ويفسر التعويض في 

 نطاق النظرية

لقاعدةّفيّالتوازنّالاليّالتوازنّالحسابيّالجامدّبينّالالتزاماتّوالحقوقّالتبادلةّوانماّالهدفّهوّلاّتعنيّاّّّّ
اّلطرفينّالتعاقدينّالإدارةّوالتعاقدّليتمكنّالتعاقدّمنّاعادةّالثقةّفيّنفسهّّ اّلنسبيّالشريفّبينكّلّمن التوازن

للمتعاقدّمعّالإدا الربحّالذيّيعدّالقصدّالأولّ كّانتّوتحقيقّ رةّحتىّلاّتؤثرّهذهّالاجراءاتّبًيّصورة
،ّّ(83ّّ)مباشرةّاوّغيرّمباشرةّعلىّخدماتّالرفقّالعامّمحلّالعقدّوضمانّتشغيلهّواستمرارهّبًنتظامّواطراد
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اّلإدارةّ فّعل نّطاق بّفعلّمنهاّوهذاّضمن اّلإدارة تّسببت اّذا اّلتعاقد بّتعويض اّلإداري لّلعقد اّلالي اّلتوازن ويطبق
كانّالخللّلاّيرجعّلسببّالإدارةّحينهاّلاّتطبقّنظريةّالتوازنّالاليّللعقدّويتوجبّحينهاّاللجوءّّ،ّأماّإذاّّ

كّافةّبدونّخطأّالتعاقدّأوّمنّالتعاقدّّ إلىّمبدأّالتعويض،ّحتىّيتناولّالتعويضاتّالتيّيستحقهاّالتعاقد
اّلعقدّنصًاّصرّ(84ّّّ)نفسهّّ لّلعقدّإذاّتضمن اّلالي اّلتوازن كّذلكّيطبق اّلاليّ، لّلتوازن اّلإدارة يًحاّيشترطّّضمانّ

كّذلكّفيّحالّعدمّذكرّنصّبًلعقدّيشيرّبأنّتتحملّالإدارةّالتوزانّالاليّللعقدّّ للعقدّ،وتطبقّهذهّالنظرية
وذلكّبًلاستنادّإلىّمبدأّالعدالةّالذيّتستندّعليهّالحقوقّالإداريةّبرمتهاّ،ّفالعدالةّتوجبّعلىّالإدارةّأنّّ

اّلعقدتعوضّالتعاقدّّ اّلخالفةّلنصوص ،ّفضلًاّعنّمبدأّالعدالةّّّّ(85ّّ)معهاّعنّأيّضررّأصابهّنتيجةّتصرفاتها
يستندّتطبيقّالنظريةّإلىّضمانّالإدارةّمبدأّالتوازنّالاليّوالاقتصاديّللعقدّالإداريّوهوّفيّحقيقةّالأمرّ

فيّالتزاماتهاّوهذاّيشجعّالأفرادّعلىّّلصلحةّالرافقّالعامةّلأنهّمنّالمكنّالتعاقدّمعهاّوالاستمرارّبًلوفاءّّ
اداءّالخدمات العامّعلىّ الرفقّ انّيستمرّ الإدارةّويؤمنّ اوّ(86ّ)ّّالتعاقدّمعّ التوقعةّ الصعوبًتّغيرّ ،ّوعنّ

تلكّّ ورغمّ نفسةّ يفرضّ للعقدّ الاليّ التوازنّ انّ التعاقدةّنجدّ الأطرافّ ارادةّ الخارجةّعنّ الطارئةّ الظروفّ
اّلتزامات اّن يّعادلّماّتحملهّلواجهةّّّالصعوبًتّنجد اّلكامل اّلتعويض اّلحقّفي لّه تّبقىّقائمةّويكون التعاقدّقد

اّلإضافيةّ اّلنفقات اّلإدارةّتحمل يّتوجبّعلى اّلصعوبًتّ،ّوعليهّمتىّماّوقعتّصعوبًتّماديةّغيرّمتوقعة تلك
ال الإداريّبًلعقدّ القضاءّ الصعوبًتّويستعينّ تلكّ نتيجةّ التعاقدّ الطرفينّّالتيّوقعتّعلىّعاتقّ نظمّبينّ

ّ.ّ(87)لتحديدّالنفقاتّالإضافيةّالتيّتحملهاّالتعاقدّ
ونرىّأن ّالسببّالرئيسّفيّتقريرّمبدأّالتعويضّللمتعاقدّهوّاختلالّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّ،ّوهذاّّّّ

بدورهّيتفقّمعّتصويرّفكرةّالتوازنّالاليّعلىّإنهاّمجردّتوجيهّعامّتستهدفّالابقاءّعلىّطبيعةّالعقدّمثلم اّ
ظروفّالؤثرةّفيّاختلالّالتوازنّالاليّللعقدّ،ّففيّّكانّوقتّالتعاقدّ،أماّالتعويضّفتختلفّوسيلتهّّتبعًاّلل

اّلاديّّ اّلقابل بّهّبخصوص اّللحقة اّلشروط أّوّدفاتر اّلبرم اّلعقد نّصوص اّلتعويض تّكونّوسيلة اّلتوقعة الظروف
كّانتّالظروفّغيرّمتوقعةّفوسيلةّالتعويضّحينهاّتستندّإلىّنظرياتّأخرىّنبُينهاّّ الستحقّللمتعاقدّأماّإذا

ّصولّاللاحقةّمنّالبحثّ.ّفيّالف
 ثانيا ً : التوازن المالي يفسر على اساس النية المشتركة 

يرجعّأساسّفكرةّالتوازنّالاليّللعقدّعلىّأساسّالنيةّالشتركةّللطرفينّالتعاقدينّوهذاّماّيعتقدّبهّأكثرّّّّّّّ
،ّإلاّانّهذاّّ(88ّّ)كّالفكرةّّالفقهاءّفضلًاّعنّذلكّإنّالعديدّمنّأحكامّمجلسّالدولةّالفرنسيّتشيرّإلىّتل

الأمرّلاّيعُد ّإلاّفيّحالةّالنصّصراحةّفيّالعقدّعلىّضمانّالإدارةّلتوازنهّالاليّ،وهذاّهوّالعنىّالحقيقيّ
الشروطّّ تفسيرّ نكونّبصددّ للمتعاقدّ،حينهاّ الستحقّ القابلّ العقدّبخصوصّمراجعةّ الواردةّفيّ للشروطّ

ّ.(89)لاليّللعقدالخاصةّالتيّتتعلقّبتفسيرّالتوازنّاّ
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أماّإذاّوردّنصّفيّالعقدّيتضمنّضمانّالإدارةّلتوازنهّالاليّفإنّهذهّالقاعدةّيكونّمرجعهاّّإلىّالعدالةّّّّ
وصالحّالرفقّالعامّ،وليسّللإدارةّالحقّفيّتعويضّالتعاقدّمعهاّعنّأي ّضررّيصيبّالتعاقدّنتيجةّاستعمالهاّ

لًاّعنّذلكّفإنّهذاّالحقّهوّمقررّلصالحّالرفقّالعامّلأنهّيساعدّّللسلطةّالمنوحةّلهاّفيّهذاّالشأن،ّفض
اّلإدارةّّ اّلتعاقدّمع إّلى اّلأفراد تّشجيع إّلى يّدعو اّلحال بّطبيعة يّوفيّبًلتزاماتهّوهذا أّن ،ّوللمتعاقدّ(90ّ)التعاقدّمن

قهّالاليةّإذّيكونّّمعّالإدارةّالحقّفيّضمانّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّلأنّعلىّالتعاقدّالحرصّعلىّحقوّ
هناكّتوازنّبينّمستحقاتهّالاليةّوأعبائهّالاليةّ،ّومنّثمّفيّحالّحدوثّّطارئّبعدّابرامّالعقدّأوّاثناءّّ
التنفيذّّظروفّأوّاحداثّتؤديّإلىّزيادةّأعباءّالتعاقدّأوّخللّفيّاقتصادياتّالعقدّفعلىّالإدارةّأنّتقومّّ

ّ،(91)لتيّتعرضّإليهاّلكيّيعودّمنّجديدّّالتوازنّالاليّللعقدّبتعويضّالتعاقدّوالتقليلّمنّالخسائرّا

كّمبررّالتعويضّفيّمجالّالسؤوليةّالعقديةّّ مماّلاّشكّفيهّأنّالتوازنّالاديّللعقدّيؤديّدوراًّأساسيًاّوكبيراً
كّانّمرجع الضررّّّدونّخطأّ،ّأيّأنّمبدأّالتوازنّالاليّللعقدّيفسرّالتعويضّالذيّيتقررّّللمتعاقدّاذاّما

ّ،ّأماّفيّ للتعويضّفيّنظريةّعملّالأميرّالتيّنبينهاّلاحقاًّ إلىّفعلّالإدارةّوبًلتاليّيمكنّانّتكونّاساساًّ
اّلاليّللعقدّّ اّلربطّبينّمبدأّالتوازن خارجّالتوازنّالاليّللعقدّوحدهّلاّيمكنّانّيبررّالتعويضّوعليهّمنّالمكن

قضّفلسفيّفيّهذاّالشأن؛ّوإنّمسؤوليةّالإدارةّفيّنظريةّعملّوالسؤوليةّالعقديةّدونّخطأّمنّدونّايّتنا
اّلتوقعةّّ اّلاديةّغير اّلطارئةّوالصعوبًت اّلظروف نّظرية أّماّفي تّعاقديةّدونّخطأّّمنّجانبها الأميرّهيّمسؤولية

كّانتّمسؤوليةّدونّخطأّ،ّوفيّعامّّ أصدرّمجلس1916ّّّفلاّتكونّمسؤوليةّالإدارةّمسؤوليةّعقديةّوإن
ّّ النظريةالدولة الطارئةّعدةّأحكامّأدتّإلىّتطورّهذهّ الظروفّ كّانّ(92)الفرنسيّبشأنّنظريةّ إذا ،ّوعليهّ

البعضّمنّالفقهاءّيجعلّلبدأّالتوازنّالاليّصبغةّعامةّبحيثّيكونّهناكّالتزامّمنّجانبّالإدارةّفيّحالّ
كّانّذلكّبفعلّا لتعميمّفيّغيرّمحلهّوهوّتوسيعّرادةّأوّخارجّإرادتهاّونرىّأنّهذاّالإاختلالّالتوازنّسواء

كّانّخللّالعقدّّ غيرّمبررّلفكرةّالتوازنّالاليّفهذهّالفكرةّلاّتصحّوحدهاّلتبريرّمنحّتعويضّللمتعاقدّّإذا
راجعّإلىّسببّآخرّغيرّالإدارةّومنّناحيةّأخرىّفإنهاّلاّتصلحّلكيّتبررّالتعويضّالذيّسوفّيحكمّبهّ

ئةّعلىّسبيلّالثالّإذّإنّهذهّالنظريةّلاّتطبقّلمجردّاختلالّالتوازنّّالقاضيّالإداريّفيّحالةّالظروفّالطارّ
.ّففكرةّالتوازنّالاليّهناّتهدفّإلىّتعويضّالتعاقدّ(93)الاليّبلّيجبّأنّتؤديّإلىّقلبّاقتصادياتّالعقدّّ

اّلظروفّّ لّنظرية تّطبيقها اّلإدارةّعند إّن فضلًاّعنّذلك ّوليسّجزئياًّ كّاملاًّ الاستثنائيةّفإنهاّغيرّملزمةّّتعويضاًّ
 بإعادةّالتوازنّالأصليّللعقدّبلّمد ّيد ّالعونّللمتعاقدّليتمكنّمنّتجاوزّأزمتهّالتيّمنعتهّمنّتنفيذّالعقدّ.

 الخاتمة

بعدّوصولناّإلىّالفقرةّالأخيرةّمنّهذهّالدراسةّالتيّتناولتّموضوعاًّمهماًّيعدّمنّأهمّالواضيعّفيّمجالّّّّّ
الذيّتناولناّفيهّالعقودّالإداريةّبصورةّعامةّوكيفّالتوازن المالي للعقود الإدارية   يةّ،ّألاّوهوّّالعقودّالإدارّ
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يتحققّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّقدرّالإمكانّبينّالأعباءّالتيّتقعّعلىّعاتقّالتعاقدّوبينّالزاياّالتيّمنّ
ّاهمّ ّالنتائجّوالتوصياتّالتيّتوصلناّاليهاّّ.خلالهاّيحققّالربحّالاديّوعليهّسوفّنبينّتباعاًّ

 اولا ً: الاستنتاجات 

ّوكان1ّّ ّعاماًّ كّانّأحدّالأطرافّشخصاًّ ّإلاّإذا ّإدارياًّ ـّتبينّلناّمنّخلالّالدراسةّأنّالعقدّلاّيعدّعقداًّ
ّفيّالعقدّومعّهذاّفإنهّيعدّمنّعقودّال كّماّإنّالشخصّالعامّممكنّأنّيكونّطرفاًّ قانونّّيتعلقّبمرفقّعامّ،

كّانّهذاّالشخصّّبنفسّمركزّالشخصّالعاديّّ الخاصّفيّحالّلمّيكنّذلكّالعقدّمتعلقّبمرفقّعامّأوّاذ
.ّ

ـّتبينّلناّمنّخلالّالدراسةّأنّالذيّيدخلّفيّاختصاصّالقضاءّالإداريّالعقودّالإداريةّفقطّ،ّبينما2ّّ
ّفيهاّّالنازعاتّالتيّتتعلقّبعقودّالقانونّالخاصّتكونّمنّاختصاصّالقضاءّا كّانتّالإدارةّطرفاًّ لعاديّوإن

.ّ
ـّتبينّلناّمنّخلالّالدراسةّأنّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّيجبّأنّيكونّفيّالعقودّالإداريةّجميعهاّ،ّومن3ّّ

اّلعدلّوالانصافّ لّيسّمن نّتيجةّظروفّمعينةّلأنه بّه تّلحق اّلتي اّلأضرار اّلتعويضّعن اّلإدارة اّلتعاقدّمع حق
ّأنّيتحملّوحدهّعبءّتلكّالظروفّ.والصلحةّالعامةّ

 ثانيا ً: المقترحات  

ـّنرىّبأنهّمنّالواجبّأنّيوضعّنظامّقانونيّمتكاملّفيّالعراقّللعقودّالإداريةّالتيّتخضعّللقانونّالإداري1ّّ
وتطبقّعليهاّأحكامّالقانونّالإداريّويكونّذلكّعنّطريقّتحديدّمعيارّمميزّللعقدّالإداريّوتوضيحّالقواعدّّ

ّكامّالتيّتحكمهّ.ّوالأح
ـّلغرضّمعالجةّاختلالّالتوازنّالاليّللعقدّالإداريّيجبّوضعّتنظيمّقانونيّمستقلّويكونّمنّخلالّإعادة2ّ

اّلتوقعةّوعملّّ اّلاديةّغير اّلقاهرةّوالصعوبًت اّلطارئةّوالقوة اّلظروف لّنظريات اّلإداريّوفقاًّ لّلعقد اّلالي التوازن
الإقدامّإلىّالتعاقدّمعّالإدارةّوبًلتاليّيعودّبًلوفرةّالاليةّعلىّالدولةّوتحقيقّّّّالأميرّوذلكّلتشجيعّالأفرادّعلى

ّالصلحةّالعامةّ.ّ.
ـّّنرىّأنهّمنّالواجبّإنشاءّقضاءّإداريّمتكاملّوعدمّالاقتصارّعلىّمحكمةّالقضاءّالإداريّ،ّبلّإنشاء3ّ

اّلإداّ تّقومّبًلفصلّبًلنازعات اّلمحافظاتّجميعها إّداريةّفي اّلإداريةّّمحاكم اّلعقود ريةّجميعهاّومنّجملتهاّمنازعات
ّوذلكّمنّأجلّالأخذّبنظامّالقضاءّالزدوجّبشكلّأكثرّوضوحًاّوتكاملًا.

اّلإصلاحّالإداريّ،ّوهذا4ّّ ـّنرىّبأنهّمنّالواجبّأنّيكونّهناكّتوجهّحقيقيّوجديّمنّجانبّالدولةّنحو
ّللّومعالجتهّ.الإصلاحّيبدأّبتشخيصّالأخطاءّوالقضاءّعليهاّومعرفةّالخ

  المصادر والمراجع: 

 
( لمياء هاشم سالم ، اختلال التوازن المالي في العقد الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة   1

 .   11، ص 2013الموصل ،
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( د. فؤاد العطار ، القانون الإداري )اصول النظام الإداري وتنظيم الإدارة العامة ( الجزء الأول ، الطبعة الثالثة    2

 . 572، ص1977بية ، القاهرة ،  ، دار النهضة العر
 .  289، ص 2006، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، bot( د الياس نصيف ، عقد ال  3
( د. احمد حافظ نجم ، القانون الإداري )دراسة قانونية لتنظيم ونشاط الإدارة العامة ( ، الجزء الثاني ، الطبعة   4

 .  63، ص 1981الأولى ، دار الفكر العربي ، دون مكان طبع ، 
ال  5 النظام   العقد  الإداري بين الشريعة والقضاء )دراسة مقارنة ( بين  فرنسي ( د. مطيع علي حمود جبير ، 

 . 14والمصري واليمني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 
( د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري )دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة ( مكتبة القاهرة الحديثة ،    6

 . 384، ص1963القاهرة ،
اري في المملكة العربية السعودية ، اطروحة ( علي بن عبد الكريم احمد السويلم ، فكرة التوازن المالي للعقد الإد  7

 . 22، ص2007دكتوراه مقدمة الى جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، 
 .3، ص1974( د. محمود حلمي ، العقد الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ،د.م ، 8
عقد الإداري  عن غيرة ، بحث  ، كيفية تمييز ال  1966/ح/2566( الدكتور حلمي مجيد الحمدي ، القضية رقم    9

العددان الأول  الخامس ،  المجلد  القانون،  بغداد ، كلية  القانونية والسياسية ،جامعة  العلوم  منشور في مجلة 

 .  284، ص1986والثاني ،سنة 
 . 1989لسنة 106والمعدل بالقانون رقم  1979لسنة   65( قانون مجلس شورى الدولة العراقي  رقم  10
 . 32طماوي ، الاسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ،ص( د. سليمان ال11
 وما بعدها.    15، ص  1989( د. محمد خلف الجبوري ، العقود الإدارية ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ،  12
 .  117، ص1976( د. ثروت بدوي  ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ،  13
 . 20عقود الإدارية ، الجزء الأول ،دار النهضة العربية، بلا سنة نشر ،ص د.  منصور محمد أحمد ، كتاب ال(  14
 . 536دار النهضة العربية، بلا سنة نشر، ص   ، الإداري د.  شريف خاطر ، مبادئ القانون (  15
 .  15، ص1973( د. احمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ،  16
رياض الياس الجريسات ، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة (     17

 ..  20، ص 2007الى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
 . 16( د. جابر جاد نصار ، العقود الإدارية ، مرجع سابق ، ص 18
 . 286رجع سابق ، ص ( د. سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية ،م 19
( لماس شكر ابراهيم ، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية    20

 .  13، ص  2017الحقوق جامعة الاسكندرية ، 
 . 18، ص2010( د. عبد الرحمن رحيم عبد الله ، دراسات قانونية ، اربيل ، بدون دار نشر ،  21
 . 214ق ، ص  6،مجموعة الأحكام ، لسنة  1951ديسمبر  26 الإداري لقضاءمحكمة ا(  22
( د. محمود السيد عمر التحيوي ، التجاء الجهات الإدارية للتحكيم الاختياري في العقود الإدارية ، دار الفكر    23

 .  329، ص2007ة ،الجامعي ، الاسكندري
 . 5، ص1994ابرام العقد الإداري ،  –( د. جمال عثمان جبريل ، العقود الإدارية ، الكتاب الأول  24
( منه على أن )تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها في الفصل في المسائل الآتية  10/11( نصت المادة )   25

 ... حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر..(.
 دل  المع 1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم  21( المادة  26
( د. سليمان الطماوي ، الاسس العامة للعقود الإدارية )دراسة  مقارنة (، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ،   27

 . 49،ص 1975
 . 208، ص1977( د. محمود حلمي ، العقد الإداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ،  28
والاشغال العامة على ضوء نظرية العقود الإدارية ، بحث منشور  ( د. شاب توما منصور ، طبيعة المقاولات  29

 . 33، العدد الأول والثاني السنة الثالثة ،ص1964في مجلة التدوين القانوني ،
 . 31، ص 2010( د. مازن ليلو راضي ، العقود الإدارية ، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونية ، اربيل ، 30
ابراهيم ،  نظرية    31 الى ( لماس شكر  للعقد الإداري )دراسة مقارنة ( رسالة ماجستير مقدمة  المالي  التوازن 

 .  21، ص 2017كلية القانون ،   –جامعة الاسكندرية 
اشار اليه د. مازن ليلو راضي ، مرجع    214( مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري السنة السادسة ، ص  32

 .32سابق ، ص
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 . 672، ص1979القانون الإداري )دراسة مقارنة ( ، دار الفكر العربي ،  ( د. سليمان الطماوي ، الوجيز في  33
و د.    120، ص2013( د. محمود خلف الجبوري ، القضاء الإداري في العراق ،دار المرتضى ، بغداد ،    34

 . 22رياض الزهيري ، مرجع سابق ، ص
ة التعليم العالي والبحث العلمي ، ( د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة ( وزار  35

 . 223، ص1996
( د. ثروت بدوي ، المعيار المميز للعقد الإداري ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ،القسم الثاني ، 36

 .   120،ص1957العددان الثالث والرابع سنة 
 .92،ص1981، الطبعة الأولى ، ( د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الإداري ، الدار المصرية الحديثة 37
 . 13( د. محمود حلمي ، مرجع سابق ، ص 38
 . 14( د. محمود حلمي ، المرجع نفسه ، ص  39
نقلا عن د. مطيع علي حمود 24/4/1956( قرار محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في    40

 . 104جبير ، مرجع سابق ، ص
 .  24( لماس شكر ابراهيم ، مرجع سابق ، ص 41
 . 146،بدون دار نشر ، ص 2005( د. محمد سعيد أمين ، مبادئ القانون الإداري ، طبعة  42

43  A.de Laubadere, J-C.venezia,Y.Gaudemet,Traite de droit administratif,L.G.D.J 

1964,t.1,13 ed,P.37. 
 .  25( د. سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإدارية ، مرجع سابق ، ص 44
 . 25( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  45
( د. شاب توما منصور و د. علي محمد بدير ، القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة الديواني ، بغداد،   46

 . 138، ص1978
 .  65اوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية )دراسة مقارنة ( ،مرجع سابق ، ص( د. سليمان الطم  47
 .26( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  48
 .26( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  49
  1998  لسنة   89( د. انيس جعفر ، العقود الإدارية )دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقه للقانون    50

الخاصة بالمزايدات والمناقصات في مصر ولائحته التنفيذية ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  

 . 25، ص2003، 
 .27( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  51
هلية ، بغداد ( د. شاب توما منصور ، القانون الإداري )دراسة مقارنة ( ، الجزء الأول ، دار الطبع والنشر الا52

 .  424، ص 1970،
( سامي حسن نجم الحمداني ،  اثر العقد الإداري بالنسبة الى الغير ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ،   53

 .  20ص 2005جامعة الموصل ، 
 .28(  لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  54
 . 22( سامي حسن نجم الحمداني، مرجع سابق ، ص 55
 .29اء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص ( لمي 56
( عصمت عبد المجيد بكر ، اختلال التوازن الاقتصادي في العقد ودور القاضي في معالجته ، رسالة ماجستير   57

 .  10، ص1978مقدمة الى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 
 . 47(  رياض الياس عيسى الجريسات مرجع سابق، ص  58
د الامير ، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام وتطبيقاته في العراق )دراسة مقارنة ( ، ( علي حسن عب  59

 . 124، ص2008رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 
 .30( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  60
تمي  61 في  الاستثنائية  الشروط  ، دور  ليلو راضي  ،  ( مازن  ، مرجع سابق  مقارنة(  )دراسة  الإداري  العقد  يز 

 . 147ص
 . 192( رياض الزهيري ،مرجع سابق ، ص 62
 .  1951لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم  878( المادة  63
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 .    1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  2فقرة  146( المادة  64
 . 300( ابراهيم الدسوقي عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص 65
 .34(  لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  66
 . 127( علي  حسن عبد الامير ، مرجع سابق ، ص 67
 .   290( د. الياس نصيف ، مرجع سابق ، ص 68
 .35( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص  69
 . 337، ص1971( د . خالد عبد العزيز عريم ، القانون الإداري الليبي ، الجزء الثاني ، دار صادر بيروت ،  70
71 (v) A.deLaubader. Trait aux conuats administratife3d Tome 1956 P.268.(  
 .  60( رياض الياس عيسى الجريسات، مرجع سابق ، ص  72
( د. علي عبد العزيز الفحام ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري)دراسة مقارنة ( اطروحة دكتوراه مقدمة  73

 307، ص  1975الى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،
 . 60( رياض الياس عيسى الجريسات، مرجع سابق ، ص  74
 .  91، ص1989د العظيم عبد السلام عبد الحميد ، أثر فعل الامير على تنفيذ العقد الإداري ، القاهرة ، ( د. عب 75
القضاء الإداري في مصر ، دعوى رقم    76 المستشار حمدي ياسين عكاشة ،   6/1957/ 3. في  983( محكمة 

 . 317العقود الإدارية ، بدون دار نشر ، بدون سنة نشر ، ص 
احمد ، العقد الإداري وقضاء الالغاء ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة ( د. جمال عباس    77

 ومابعدها .  432، ص 2000الاسكندرية ،
 .   6/1957/ 30.ق الصادر بجلسة 9لسنة  983( حكم لمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المرقمة   78
 . 1978/ 15/4ق الصادر في  16لسنة   526لمرقم ( حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في الطعن ا  79
القانون 80 ، مبادئ وأحكام  السلامي  ياسين  البرزنجي ،د. مهدي  الوهاب  بدير ،د. عصام عبد  د. علي محمد   )

 . 509،  ص 1993الإداري ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 
 .39( لمياء هاشم سالم  قبع ، مرجع سابق ، ص 81
 600( د. سليمان الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإدارية)دراسة مقارنة (  ، مرجع سابق ، ص 82
 . 467، ص2005(  د. نواف كنعان ، القانون الإداري )الكتاب الثاني ( ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، عمان ،    83
سين امين ، الأحكام العامة للالتزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في تنفيذ العقد الإداري ( د. محمد سعيد ح  84

 .  402، ص1985، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ،
 . 50( رياض الياس عيسى الجريسات ، مرجع سابق ، ص  85
 .88( د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 86
 . 51عيسى الجريسات ، مرجع سابق ، ص  ( رياض الياس 87
( د. علي محمد على عبد المولى ، الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد الإداري )دراسة مقارنة ( ، اطروحة   88

 . 504، ص1991دكتوراه ، القاهرة ،
 . 55( رياض الياس عيسى الجريسات ، مرجع سابق ، ص  89
 .609العقود الإدارية ، مرجع سابق ،ص ( د. سليمان الطماوي ، الأسس العامة في 90
 . 43( لمياء هاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص 91
 . 29( د. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  92
 . 57( رياض الياس عيسى الجريسات ، مرجع سابق ، ص  93
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